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ملخص
تبحـث الدراسـة في الكشـف عـن بعـض مظاهـر الانحـراف الدسـتوري، والتـي تمثلـت في مخالفـة 
المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع، ولا سـيما منهـا مخالفـة المبـادئ العليـا فـوق الدسـتورية، ومناقضـة 
الـروح العامـة للدسـتور، حيـث التجـاوزات التـي تعتـدي عـى هـذه النصـوص فتفرغهـا مـن أهدافهـا 
ومعانيهـا ومثاليتهـا.
وقـد كشـفت الدراسـة عـن ارتفـاع حـالات الانحـراف الدسـتوري في ظـل تفـوق السـلطة التنفيذيـة 
عـى نظـام الحكـم في الـدول المعـاصرة، وهـو مـا تسـبب في تجـاوزات للحقـوق والحريـات الأساسـية 
المكفولـة دسـتورًيا لاسـيما في ظـل وجـود الأغلبيـة البرلمانيـة النافـذة.
وانتهـت الدراسـة إلى ضرورة إيجـاد رقابـة دسـتورية عـى مـدى دسـتورية التعديـات الدسـتورية مـن 
الناحيـة الشـكلية والموضوعيـة، وهـو مـا يمكـن القـول معـه باقـراح النـص في الدسـتور عـى اختصاص 
القضـاء الدسـتوري في منـع الانحـراف الدسـتوري بنـاء عـى عيـب الانحـراف بالسـلطة. 
الكلـات المفتاحيـة: السـلطة التأسيسـية، مظاهـر الانحـراف الدسـتوري، المبـادئ والأهـداف فـوق 
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The study investigates some aspects of constitutional deviation, which are in violation of the general 
principles governing society, especially the violation of supra-constitutional principles, and contrary 
to the general spirit of the Constitution; where the abuses that attack these texts and deviate from 
their goals, meanings and idealism.
The study revealed the rise of cases of constitutional deviation in light of the superiority of the 
executive power to the system of government in contemporary countries, which has caused violations 
of constitutionally guaranteed fundamental rights and freedoms, especially in light of the existence 
of a parliamentary majority in force, and assistance to the President.
The study concluded the need to find constitutional control over the constitutionality of constitutional 
amendments in terms of formality and objectivity.
This means the text in the Constitution on the competence of the constitutional judiciary in 
preventing constitutional deviation based on the defect of deviant power.
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3مقدمة
قدي ــما ُس ــئل أرس ــطو ع ــن دس ــتور نموذج ــي فأج ــاب تامذت ــه: "صف ــوا َلي الش ــعب ال ــذي تطلب ــون ل ــه 
دسـتورا مـع تحدي ـد زمان ـه، ومكان ـه وظروفـه الاجتماعي ـة والاقتصادي ـة فأضعـه لكـم." ممـا يعنـي وجـوب 
أن تكـون الهندسـة الدسـتورية لأي دولـة نابعـة مـن ثوابـت الأمـة ومعـّبرة عـن تطلعاتهـا الحضاريـة1. فـا 
بـد مـن اسـتلهام القيـم والمبـادئ العليـا التـي تسـود في المجتمـع عنـد إقامـة الدسـتور، ولذلـك كتـب الفقيـه 
مونتس ــكيو في كتاب ــه "روح القوان ــن": "إن أكث ــر الحكوم ــات مائم ــة للطبيع ــة ه ــي تل ــك الت ــي تك ــون ذات 
وضـع يوافـق أكثـر مـن غـره وضـع المجتمـع الـذي قامـت مـن أجلـه"2. ومـن ثـم كان الأصـل في الفكـر 
الدسـتوري المعـاصر أن يكـون الدسـتور تعبـرا عـن الإرادة العامـة العليـا للشـعب، وهـو مـا يتطلـب فـرض 
رقابـة عـى سـلطة وضـع الدسـتور أو تعديلـه، عنـد مخالفتهـا للمبـادئ والأهـداف فـوق الدسـتورية، تمنعهـا 
م ــن الوق ــوع في الانح ــراف بالدس ــتور ع ــن مقاص ــده وروح ــه العام ــة المس ــتمدة م ــن ثواب ــت الأم ــة وقيمه ــا 
العليـا.
ولئـن تمَكـن القضـاء الإداري والدسـتوري مـن التصـَدي لصـور ومظاهـر الانحـراف الإداري والتشريعـي 
ف ــان أم ــر الانح ــراف بالس ــلطة الــ ــتأسيسية لا زال غ ــر واضح ــة معالم ــه وضوابط ــه، في ظ ــل تأخ ــر الفق ــه 
الدس ــتوري في التنب ــه إلى وض ــع نظري ــة لانح ــراف الدس ــتوري وكيفي ــة الرقاب ــة علي ــه. 
وفي ظـل مـا تعرفـه الحيـاة الدسـتورية في منطقتنـا العربيـة مـن تحـولات وتحديـات، ومـا تنشـده شـعوبنا من 
تطلعـات واسـتجابات تـبرز إشـكالية شـخصنة الدسـاتر، وعـدم اسـتجابتها لإرادة مـن ُوضعـت لمصلحتهـم، 
فرغ ــم م ــا عرفت ــه المنطق ــة العربي ــة م ــن تح ــولات دس ــتورية لصال ــح العدال ــة الاجتماعي ــة والديمقراطي ــة 
التشـاركية ومعايـر الحكـم الراشـد، إلا أنهـا بقيـت مجـرد أمـاني وأحـام لم ت ـر النـور، بـل سرعـان مـا تـم 
الارتـداد عنهـا بتعديـات دسـتورية مضـادة، رجعـت بهـا إلى ماضيهـا الاسـتبدادي المشـخصن في مـا يعـرف 
بـ"نظـام الرئيـس" كـما هـو حاصـل مـع دسـتوري الجزائـر لعـام 38002، والتعديـات الدسـتورية المصريـة 
لسـنة 49102، والتـي انحرفـت بهـا سـلطة التعديـل عـن الغايـة منهـا؛ وهـي الإصـاح السـياسي المتمثـل في 
تـداول السـلطة بـدلا مـن تدويـر السـلطة لصالـح بقـاء نفـس الرئيـس رئيسـا، وهـذا مـا حصـل في الجزائـر 
1 بـول مرقـص، صناعـة الدسـاتر في التحـولات الديمقراطيـة مـن منظـور مقـارن، وقائـع نـدوة دوليـة منشـورة أيـام 31/ 41 ديسـمبر 3102، لبنـان، 
ص 22.
2 مونتيسكيو، روح القوانن، ترجمة عادل زعير، ج 1، اللجنة الدولية لرجمة الروائع، بروت، 4591، ص 81.
3 القانون رقم 80-91 المؤرخ في 51 نوفمبر 8002 الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 61 نوفمبر 8002.
4 ُأجـري اسـتفتاء عـى تعديـات دسـتورية في مـصر في الفـرة مـن 02 إلى 22 أبريـل 9102 وبلغـت نسـبة المشـاركة في الاسـتفتاء .%44 وتمـت الموافقـة 
عليـه بنسـبة %38.88 وقبـل ذلـك كان البرلمـان قـد وافـق عـى مـشروع التعديـات في يـوم 41 أبريـل 9102 وقـد انتقـدت كل مـن منظمـة العفـو 
الدوليـة ومنظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" الدوليـة التعديـات عـى الدسـتور المـصري واعتبرتهـا "خطـوة لتعزيـز الحكـم السـلطوي" في مـصر وتراجـع 
عـن حقـوق الإنسـان ومبـادئ التـداول عـى السـلطة. انظـر الرابـط:
31/2/9102/scitilop/ku.oc.ybarala.www//:sptth
4بموجـب التعديـل الدسـتوري لسـنة 8002 الـذي فتـح العهـدات الرئاسـية لتمكـن الرئيـس مـن الرشـح 
لعه ــدة ثالث ــة، ورابع ــة، وخامس ــة ل ــولا الح ــراك الش ــعبي المب ــارك في:22 فيف ــري9102 ال ــذي ح ــرر أح ــرار 
الوطـن وأوقـف مهزلـة العقـل السـياسي الجزائـري. 
 فرغ ــم م ــا أح ــرزاه الدس ــتوران الس ــابقان م ــن إقام ــة هندس ــة دس ــتورية مس ــتجيبة لمعاي ــر دول ــة الح ــق 
والقانـون، ولمبـادئ الدولـة الديمقراطيـة، مـن تـداول عـى السـلطة، واحـرام لمبـدأ حريـة اختيـار الشـعب، 
وفص ــل ب ــن الس ــلطات. إلا أنه ــا في طبعته ــا الأخ ــرة ارت ــدت ع ــن ال ــروح العام ــة للدس ــتور الديمقراط ــي 
ومقاص ــده العلي ــا. 
 وأم ــام ه ــذا الانح ــراف الدس ــتوري ع ــن القي ــم الدس ــتورية العلي ــا، تث ــور إش ــكالية كيفي ــة معالج ــة ه ــذا 
الانح ــراف ع ــن روح الدس ــتور ومبادئ ــه العلي ــا في حال ــة تع ــدي س ــلطة تعدي ــل الدس ــتور الخاضع ــة لهيمن ــة 
الأغلبيـة عـى المبـادئ الأساسـية للدسـتور وروحـه العامـة. ومـن ثـم لا يكفـي أن يصـدر التعديل الدسـتوري 
مراعًيـا لمـا جـاء في الدسـتور مـن قواعـد موضوعيـة أو شـكلية، وإنـما يجـب أن يكـون هـذا التعديل الدسـتوري 
متائـًما مـع روح الدسـتور ومـا يسـتهدفه هـذا الأخـر مـن مقاصـد وغايـات، ولابـد أن يصـدر متوافقـا مـع 
المقاصـد والغايـات التـي حددهـا الدسـتور للتعديـات الدسـتورية الاحقـة، فـا ينحـرف عـن هـذه الغايات 
وإَلا ُعـَد انحرافـا دسـتوريا.
 وفي هـذا الإطـار يتحـدد نطـاق الدراسـة في الدسـتور الجزائـري مقارنـة ببعـض التطبيقـات في الدسـاتر 
الأوروبيـة والمصريـة، التـي تبنـت مبـدأ رقابـة دسـتورية التعديـات الدسـتورية، وهـي بذلك تهـدف إلى تلمس 
عـدة مظاهـر وميكانيزمـات دسـتورية مشـوبة بالانحـراف الدسـتوري متـى ثبـت معيـار ميـل جهـة المبـادرة 
بالتعديـل الدسـتوري إلى تحقيـق أغـراض بعيـدة عـن روح الدسـتور ومقاصدهـا كالبقـاء في السـلطة توريثـا 
أو تأبي ــدا م ــدى الحي ــاة، أو اس ــتبعادا لتقري ــر مس ــؤوليتها، تفادي ــا لمراقبته ــا أو محاس ــبها في ــما بع ــد. فميكاني ــزم 
ملتمـس الرقابـة مقصـوده توقيـع الجـزاء الدسـتوري بإسـقاط الحكومـة، ولكـن عنـد إعمالـه يبـدو أنـه مصـاغ 
بطريقـة يبـدو معهـا مسـتحيل التحقيـق والتطبيـق، وهـو وجـه مـن الأوجـه الخفيـة لانحـراف الدسـتوري.
وعليـه يمكـن التنظـر لنظريـة الانحـراف الدسـتوري مـن عـدة زوايـا، فيمكـن التنظـر لهـا مـن زاويـة 
مخالفـة النصـوص الدسـتورية لمصادرهـا الماديـة أو الموضوعيـة المسـتمدة منهـا، كـما يمكـن التنظـر لهـا مـن 
م ـدى مخالف ـة الدس ـتور الس ـياسي للدس ـتور الاجتماع ـي ك ـما يمك ـن التنظ ـر له ـا م ـن مخالف ـة ال ـروح العام ـة 
للدس ـتور وه ـو الخي ـار ال ـذي يب ـدو أكث ـر منطقي ـة.
وفي ه ــذا الإط ــار تنط ــوي دراس ــة م ــدى دس ــتورية التعدي ــات الدس ــتورية ع ــى إش ــكالية متناقض ــة إذ 
كيـف يمكـن اعتبـار التعديـل الدسـتوري غـر دسـتوري، وهـو يحتـل نفـس قيمـة الدسـتور السـامية؟ قـد 
يصـح الـكام عـن هـذه الإشـكالية مـن ناحيـة مـدى احـرام سـلطة التعديـل للإجـراءات المتبعـة في صلـب 
5الدسـتور عـن كيفيـة تعديلـه، ولكنهـا بمجـرد الموافقـة عليهـا بموجـب الاسـتفتاء التعديـي تصـر بنفـس قيمة 
الدسـتور، ويبقـى الإشـكال قائـما في ظـل عـدم تسـليم الفقـه بوجـود تراتبيـة بـن عنـاصر الكتلـة الدسـتورية؟ 
خصوصـا في ظـل غيـاب الأسـاس القانـوني المـبرر للرقابـة في ظـل اعتبـار أن النصـوص الدسـتورية المتسـاوية 
المرتبـة وبقيمـة دسـتورية واحـدة، ممـا يحتـاج معـه الأمـر إلى البحـث عـن أسـاس صحيـح مثـل مبـدأ تـدرج 
القواعـد القانونيـة في مجـال رقابـة القضـاء الدسـتوري عـى الانحـراف التشريعـي1.
 وق ــد حاول ــت ه ــذه الدراس ــة الكش ــف ع ــن بع ــض مظاه ــر الانح ــراف الدس ــتوري وص ــوره الخفي ــة، 
وإعطـاء تطبيقـات عملي ـة علي ـه (المبحـث الأول: مظاهـر الانحـراف الدسـتوري)، ثـم بحثـت الدراسـة في 
مـدى إمكانيـة معالجـة الانحـراف عـن طريـق تقريـر الرقابـة عـى دسـتورية التعديـات الدسـتورية (المبحـث 
الثـاني: الرقاب ـة عـى الانحـراف الدسـتوري).
المبحث الأول: مظاهر الانحراف الدستوري 
يرتهـن اسـتقرار الـدول والحكومـات باسـتقرار دسـاترها، غـر أن ذلـك لا يعنـي عـدم إمكانيـة تعديلهـا 
الجزئ ـي أو تغيره ـا الكام ـل، فه ـي بالفع ـل ليس ـت بالنص ـوص المقدس ـة، ولك ـن في نف ـس الوق ـت يج ـب ألا 
تك ـون مقول ـة: "ليس ـت الدس ـاتر بالنص ـوص المقدس ـة" كلم ـة ح ـق ي ـراد به ـا باط ـل، ظاهره ـا الموضوعي ـة 
وباطنه ــا محاول ــة الاس ــتخفاف به ــا، فق ــد يس ــتدعي تب ــدل الظ ــروف المجتمعي ــة والسياس ــية إع ــادة النظ ــر في 
الدسـاتر باتجـاه التعديـل أو التغيـر. غـر أن لإعـادة النظـر في الدسـاتر ضوابـط ومقومـات ينبغـي توفرهـا 
متـى كان الهـدف مـن التعديـل أو التغيـر الدسـتوري هـو الاسـتجابة لظـروف مجتمعيـة وسياسـية جديـدة2. 
ولعـل أهـم ضابـط اعتبـار أن الدولـة لا تخلـق الدسـتور، بـل هـو سـابق عـى وجودهـا، يتجسـد في مجموعة 
المبـادئ العليـا الكامنـة في ضمـر الجماعـة، ومـن فليسـت سـلطتها مطلقـة في تعديلـه بـل مقيـدة بضوابـط عـدم 
المسـاس بالمبـادئ العليـا وبالمصالـح العامـة وبمبـادئ العدالـة التـي يجـب أن تسـود الدسـتور وتهيمـن عـى 
جميـع أحكامـه، وهـي التـي يطلـق عليهـا الفقـه الدسـتوري "روح الدسـتور".3 
ويمكـن تلمـس أوجـه الانحـراف الدسـتوري في ثـاث مظاهـر: الأول عنـد وضـع دسـتور جديـد يكـون 
مخالفـا لهويـة الأمـة وتطلعاتهـا، والثـاني عنـد الإقـدام عـى إدخـال تعديـات دسـتورية مخالفـة للنظـام العـام 
الدسـتوري أو للمبـادئ فـوق الدسـتورية، والثالـث عنـد الإقـدام عـى إدخـال تعديـات دسـتورية متعـددة 
1 نفيسـة بختـي، التعديـل الدسـتوري في البلـدان العربيـة بـن العوائـق والحلـول (رسـالة دكتـوراه) جامعـة تلمسـان، الجزائـر- 5102/6102 ص. 106. 
ووليـد الشـناوي، الرقابـة القضائيـة عـى التعديـلات الدسـتورية، دراسـة مقارنـة، دار الفكـر والقانـون، المنصـورة، 6102، ص 9.
2 عمـر حمـزاوي، "مقدمـات وتسـاؤلات حـول التعديـات الدسـتورية في مـصر"، مقـال تحليـي، جريـدة القـدس العـربي، عـدد بتاريـخ: 81/20/9102 
عـى الرابـط: 
ku.oc.sduqla.www//:sptth
3 عادل الحياري، "قانون تقاعد البرلمان يخالف روح الدستور"، شبكة عمون، 11/40/ 4102، الرابط 
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6في فـرات قصـرة كإشـكالية كثـرة الإعانـات الدسـتورية؛ ممـا يتنـافى مـع مبـدأ جمـود الدسـاتر واسـتمرارها 
واسـتقرارها.1 وبذلـك ترجـع مظاهـر الانحـراف في التعديـات الدسـتورية التـي عرفتهـا الجزائـر أساسـا إلى 
الـصراع السـياسي، كاسـتجابة ظرفيـة لواقـع تطـور الـصراع بـن أجنحـة السـلطة.
فالركيـزة الأساسـية لأي دولـة دسـتورية تكمـن في احـرام القانـون الأسـمى "الدسـتور" في الدولـة الـذي 
يمث ــل موئ ــل حق ــوق الإنس ــان وحريات ــه ويجس ــد الإرادة المش ــركة؛ ول ــن يتحق ــق ذل ــك إلا بوض ــع آلي ــات 
وميكانزمـات أو مناهـج دسـتورية وظيفتهـا تصويـب مسـار عمـل السـلطات العامـة بميـزان الدسـتور أسـوة 
ببقيـة الديمقراطيـات المعـاصرة.2
المطلب الأول: ذاتية الانحراف الدستوري
 يثـر تعريـف الانحـراف بالدسـتور إشـكالية مـدى صحـة تصـور وجـود انحـراف السـلطة التأسيسـية 
بحكـم مـا تتمتـع بـه مـن سـلطة مطلقـة واسـعة وأصليـة3، وفي ظـل الاختـاف الفقهـي والقضائـي الواسـع 
حـول هـذه الإشـكالية تعتـبر فكـرة الانحـراف امتـداًدا فقهًيـا وقضائًيـا لفكـرة التعسـف أو إسـاءة اسـتعمال 
السـلطة، بحيـث يكـون معنـى الانحـراف مرادًفـا لمعنـى التعسـف أو الإسـاءة، فالدسـتور كـما يمكـن أن يكون 
قيـدا عـى السـلطة وسـاحا بيـد الأفـراد يواجهـون بـه تعسـفها وانحرافهـا؛ فإنـه قـد يتحـّول أحيانا إلى سـاح 
بيـد السـلطة ُتحكـم بـه قبضتهـا عـى الأفـراد بتفصيـل أحكامـه عـى مقاسـها، وتطويعـه لخدمـة إيديولوجيتهـا 
ب ـما يضم ـن دوام خضوعه ـم لها4.وم ـن ث ـم ينطب ـق علي ـه أص ـل التعس ـف في اس ـتعمال الس ـلطة؛ فيك ـون إذن 
انحـراف عـن حـدود الحـق -المصلحـة العامـة- سـواء أكان بقصـد الإضرار بالغـر، أو لتحقيـق مصالـح غـر 
مشروعـة، أو قليلـة الأهميـة بحيـث لا تتناسـب البتـة مـع مـا يصيـب الغـر- الشـعب- مـن ضرر بسـببها5.
أوًلا: تعريف الانحراف الدستوري
 يطلـق الانحـراف لغـة عـى عـدة معـان منهـا: الميـل والعـدول والحّيـد؛ والزيـغ، وكلهـا فيهـا اشـراك في 
معنـى الخـروج عـن الطريـق القويـم، ومنـه تغـّر الـيء عـن موضعـه، والميـل عنـه، وأصلـه مـن الانحـراف 
عـن الـيء، وهـو إمالـة الـيء عـن حقـه6.
1 رجـب محمـد السـيد أحمـد، الانحـراف الدسـتوري وأثـره عـى ممارسـة الحقـوق والحريـات العامـة: دراسـة تطبيقيـة عـى دسـاتر مـصر المتعاقبـة، ط1، 
دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 6102، ص 971.
2 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2002، ص 01.
3 محمـد أمـن المهـدي، "مـدارج الانحـراف بالسـلطة - الانحـراف في منتهـاه: انحـراف السـلطة التأسيسـية"، مجلـة الدسـتورية، العـدد 52، السـنة 21، 
أبريـل 4102. الرابـط:
lmth.91_tsop-golb/21/5102/moc.topsgolb.walnarmoader//:sptth
4 رجـب محمـد السـيد أحمـد، الانحـراف الدسـتوري وأثـره عـى ممارسـة الحقـوق والحريـات العامـة: دراسـة تطبيقيـة عـى دسـاتر مـصر المتعاقبـة، دار 
النهضـة العربيـة، ط1، القاهـرة، 6102، ص 5.
5 عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر (رسالة دكتوراه)، كلية الحقوق، جامعة عن شمس، 8891، ص 963.
6 ابن منظور، لسان العرب، ج3، دار صادر، بروت، 5591، ص 921.
7 وفي الاصط ــاح القان ــوني لانح ــراف ع ــدة ص ــور تش ــرك كله ــا في معن ــى المي ــل والحي ــد ع ــن اله ــدف 
والغايـة مـن وضـع القانـون بمفهومـه الواسـع، ومـن تلـك الصـور الانحـراف الاداري عـن ركـن الغايـة في 
القـرار الإداري، لأن فيـه ميـل الادارة عـن إرادة المـشرع في منحهـا امتيـاز السـلطة التقديريـة في تنظيـم ممارسـة 
الحريـات العامـة، ومنـه الانحـراف التشريعـي بإصـدار تشريعـات تخالـف الدسـتور، ومنـه حديثـا الانحـراف 
الدسـتوري الـذي يكـون بميـل سـلطة وضـع أو تعديـل الدسـتورعن ثوابـت الأمـة ومبادئهـا العامـة التـي 
تحكـم اجتماعهـا السـياسي والاجتماعـي؛ فيكـون الحيـد عنهـا انحرافـا دسـتوريا، لأنـه ميـل عـن هـدف تقريـر 
أحـكام الدسـتور1. لاسـتهداف غايـات غـر مقصـودة للسـلطة التأسيسـية الأصلي ـة، ومـن ثـم فيجـب ألا 
يكـون التعديـل الدسـتوري متجـاوًزا في غايتـه روح الوثيقـة الدسـتورية، وإلا عـَد منحرًفا في اسـتعمال سـلطاته 
ممـا يجيـز للقـاضي الدسـتوري أن يلغـي القانـون الصـادر مشـوًبا بهـذا الانحـراف2.
ويرجـع أصـل الانحـراف الدسـتوري الى اسـتتار سـلطة تعديـل الدسـتور بنصـوص ظاهرهـا المصلحـة 
العام ـة العلي ـا، وباطنه ـا المصلح ـة الش ـخصية للس ـلطة، بحي ـث يك ـون وراء النص ـوص الدس ـتورية مقاص ـد 
فئويـة مضمـرة تخـدم السـلطة المطلقـة وتـر بحقـوق الافـراد وحرياتهـم3. ومـن ثـم فـإن أهميـة أي دسـتور 
ليسـت في نصوصـه فقـط، ولكنهـا في روحـه أيضـا ممـا يجعلهـا في النهايـة نـص وروح. 
وعلي ــه يع ــرف الانح ــراف الدس ــتوري بأن ــه: "مي ــل بالدس ــتور وع ــدول بنصوص ــه ع ــن فلس ــفته العام ــة 
المتمثل ــة في تقيي ــد الس ــلطة وحماي ــة الحري ــة". ذل ــك أن ل ــكل أم ــر إرادي فلس ــفة م ــن وراءه يدركه ــا فاعل ــه؛ 
وتتجـه نحوهـا إرادتـه، وتتعلـق بهـا في الأخـر قدرتـه قصـد تحقيقهـا، فهـذا المحـرك لـلإرادة نحـو العمـل 
مـن حيـث أنـه مقـدم في التصـور يسـمى باعثـا دافعـا، وغرضـا مقصـودا، ومـن حيـث أنـه مؤخـر في الوجـود 
والتحق ــق يس ــمى غاي ــة، وعل ــة غائي ــة، ونتيج ــة ومصلح ــة ومقص ــدا. ففلس ــفة كل شيء ه ــي علت ــه الغائي ــة 
والنتيجـة المسـتهدفة من ـه، وهـي عـادة في أغلـب الشرائ ـع إمـا منفعـة مسـتجلبة أو مـرة مسـتدرأة.4 
 وفلسـفة الدسـتور حمايـة المصالـح العامـة العليـا للمجتمـع، وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة الدسـتورية المصرية 
في أح ــد قراراته ــا: "وحي ــث إن الأص ــل في النص ــوص التشريعي ــة، ه ــو ألا تحم ــل ع ــى غ ــر مقاصده ــا، وألا 
تفـر عباراتهـا بـما يخرجهـا عـن معناهـا، ... أو بمجاوزتهـا الأغـراض المقصـودة منهـا،... ومـرد ذلـك أن 
النصـوص التشريعيـة لا تصـاغ في الفـراغ، ولا يجـوز انتزاعهـا مـن واقعهـا محـددا بمراعـاة المصلحـة المقصـود 
منهـا،... ومـن ثـم تكـون المصلحـة الاجتماعيـة غايـة نهائيـة لـكل نـص تشريعـي، وإطـارا لتحديـد معنـاه؛ 
وموطنـا لضـمان الوحـدة العضويـة للنصـوص التـي ينتظمهـا العمـل التشريعـي..."5
1 عدن ــان فاض ــل ب ــارة، عي ــب الانح ــراف التريع ــي وتطبيقات ــه في التريع ــات المالي ــة والاقتصادي ــة في الع ــراق (رس ــالة ماجس ــتر)، جامع ــة النهري ــن، 
7102،  ص  32. 
2 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة،5002 ، ص 572.
3 عوض المر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، دون سنة نشر، ص 1831.
4 مصطفى الزلمي، فلسفة القانون - المنطق القانوني في التصورات، ط1، دار احسان للنشر والتوزيع، 4102، ص 9.
5 قضيـة رقـم 1 لسـنة 51 قضائيـة المحكمـة الدسـتورية العليـا "تفسـر" جلسـة يوم 03 ينايـر سـنة 3991م المحكمـة الدسـتورية العليـا في القضيـة رقـم 
(22) لسـنة (8ق) دسـتورية جلسـة 4/1/4991 جــ (5) مجلـد (1)، ص .001
8ويرت ــب ع ــى ه ــذا وج ــوب تفس ــر الدس ــتور ب ــما يتناس ــب ومقاص ــده الكلي ــة وب ــما يناس ــب الاص ــول 
الديمقراطي ــة الت ــي ق ــام عليه ــا, ف ــإذا أغف ــل الدس ــتور أم ــًرا أو س ــهى عن ــه وج ــب التنقي ــب ع ــن نيت ــه، 
والاحتـكام إليهـا لأن إحـداث الفـراغ لا يمكـن أن يكـون مـن مقاصـد الدسـتور1. ومـن هـذا القبيـل إقـدام 
المجل ــس الدس ــتوري الجزائ ــري فت ــوى اس ــتلهمت "م ــن روح الن ــص الدس ــتوري" هدفه ــا المحافظ ــة ع ــى 
"اس ــتمرارية مؤسس ــات الدول ــة وتف ــادي مخاط ــر الف ــراغ الدس ــتوري". حي ــث أص ــدر المجل ــس الدس ــتوري 
يـوم 20جـوان 9102 قـرارا، برفـض ملفـي الرشـح المودعـن لديـه لانتخابـات رئيـس الجمهوريـة المقـررة 
ليـوم 4 يوليـو9102، وكـذا "اسـتحالة إجـراء هـذه الانتخابـات وإعـادة تنظيمهـا مـن جديـد"، مضيفـا أنـه 
"يعـود لرئيـس الدولـة اسـتدعاء الهيئ ـة الانتخابي ـة مـن جديـد واسـتكمال المسـار الانتخـابي حتـى انتخـاب 
رئيـس الجمهوريـة وأدائـه اليمـن الدسـتورية" وقـد أسـس المجلـس الدسـتوري قـراره عـى ديباجـة الدسـتور 
الت ــي نص ــت في فقرته ــا الــ21 ع ــى "إن الدس ــتور ف ــوق الجمي ــع، وه ــو القان ــون الأس ــاسي ال ــذي يضم ــن 
الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة، ويحمـي مبـدأ حريـة اختيـار الشـعب، ويضفـي المشروعيـة عى ممارسـة 
السـلطات، ويكـرس التـداول الديمقراطـي عـن طريـق انتخابـات حـرة ونزيهـة"، كـما اسـتند عـى المـواد 7، 
8، 201 فقـرة 6، 281 و391 مـن الدسـتور. وبخصـوص تمديـد عهـدة رئيـس الدولـة بعـد مـرور فـرة (09) 
يومـا فقـد أسـتند إلى أن ـه "لا يوجـد نـص صريـح يتحـدث عـن بقائ ـه إلى غاي ـة إجـراء الانتخابـات" وهـو 
مـا يمكـن اعتبـاره إقـرار مـن المجلـس بمبـدأ اسـتمرارية السـلطات الدسـتورية، فالقـراءة الموسـعة للدسـتور 
تؤك ـد أن ـه لا يق ـع ف ـراغ دس ـتوري لع ـدم تنظي ـم الانتخاب ـات خ ـال 09 يوم ـًا، ب ـل يت ـم التمدي ــد للرئي ـس 
المؤقـت لغايـة تسـليم المهـام لرئيـس الجمهوريـة المنتخـب، وأداءه اليمـن الدسـتورية ضمانـا لمبـدأ اسـتمرارية 
سـر المؤسسـات الدسـتورية مؤسسـات الدولـة، وقـد اشـار قـار المجلـس الى عب ـارة: "وبالاسـتناد الى روح 
الدسـتور"2 وهـو مبـدأ مـن المبـادئ فـوق الدسـتورية لـه عـدة تطبيقـات عالميـة منهـا قـرار المجلس الدسـتوري 
اللبنـاني3 بخصـوص الطعـن في إبطـال قانـون تمديـد ولايـة مجلـس النـواب، إلا أن المجلـس الدسـتوري قـى 
بـرّد هـذا الطعـن معلـًا حكمـه بالحيلولـة دون التـمادي في حـدوث الفـراغ في المؤسسـات الدسـتورية. ذلـك 
أن الفـراغ في المؤسسـات الدسـتورية يتعـارض والغايـة التـي وجـد مـن أجلهـا الدسـتور، ويضـع البـاد في 
المجهول،...لذل ــك ومنع ــا لح ــدوث ف ــراغ في مجل ــس الن ــواب يعت ــبر التمدي ــد أم ــرا واقع ــًا ذل ــك أن "الف ــراغ 
وهـم في ذهـن مـن يسـعى إليـه والسـعي اليـه لا يحقـق إلا انهيـار النظـام".4 
ومنهـا أيضـا قـرار المجلـس الدسـتوري المغـربي رقـم 429 بتاريـخ 22 غشـت 3102، عـى أن "... توطيـد 
وتقوي ــة مؤسس ــات دول ــة حديث ــة يع ــد غاي ــة دس ــتورية..... الأم ــر ال ــذي يس ــتدعي أن تتمت ــع المؤسس ــات و 
1 عبد المجيد القصر، في السياسة وعى هوامشها، طبعة 1، دار الفارابي، بروت ،7102، ص 9.
2 قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم: 02 بتاريخ: 1 يوليو 9102.
3 قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 7/4102 بتاريخ: 82/11/4102 بشأن الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب.
4 قـرار المجلـس الدسـتوري اللبنـاني رقـم 1/5002 بتاريـخ: 6/8/5002. انظـر تعليًقـا عـى القـرار: عصـام إسـماعيل، "مجلـس نـواب الأمـر الواقـع"، 
مجلـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، العـدد 3، 4102، ص 254.
9الهيئ ــات ال ــواردة في الدس ــتور باس ــتقال يس ــمح له ــا بالنه ــوض بالمه ــام والصاحي ــات الت ــي حدده ــا له ــا 
الدس ــتور نفس ــه..." و في ق ــراره أيض ــا رق ــم 739 بتاري ــخ 92 ماي ــو 4102، اعت ــبر أن "...مراقب ــة دس ــتورية 
القوان ــن، ش ــكا و جوه ــرا، تس ــتلزم اس ــتحضار المقاص ــد الت ــي ابتغاه ــا الدس ــتور..."، و في ق ــراره رق ــم 
349 بتاري ــخ 52 يولي ــوز 4102 ح ــن جع ــل أن: "... تحقي ــق الأه ــداف ال ــواردة في الدس ــتور يج ــب أن يت ــم 
دون الإخـال بالمبـادئ الدسـتورية"... فيظهـر الاعتـماد عـى مبـدأ روح الدسـتور وغاياتـه في تجنـب الفـراغ 
الدس ــتوري مم ــا يؤك ــد ع ــى ان اعتب ــار روح الدس ــتور معي ــار حاس ــما في الكش ــف ع ــن عي ــب الانح ــراف 
بالدسـتور. ومـن ثـم يكـون أول غايـة للدسـتور ولأي دسـتور أن يحافـظ عـى ديمومـة مؤسسـات الدولـة وأن 
يتفـادى حـدوث فـراغ فيهـا وحيثـما يحتمـل حصـول فـراغ فـان تفاديـه عـى سـبيل الجـزم هـو أحـد مقاصـد 
الدس ــتور وأهداف ــه.1
مم ــا س ــبق يمك ــن تص ــور الانح ــراف الدس ــتوري في جانب ــن: الأول يتعل ــق بانح ــراف مس ــتر تمي ــل م ــن 
خالـه سـلطة التعديـل الدسـتوري تعسـفيا عـن الغايـة التـي مـن أجلهـا ُوضـع الدسـتور. والثـاني يتمثـل في 
تعمـد سـلطة التعديـل الدسـتوري لمخالفـة القيـود الشـكلية و الموضوعيـة المقـررة مـن قبـل سـلطة التأسـيس 
في تعدي ــل الدس ــتور كمخالف ــة قواع ــد الاختص ــاص الدس ــتوري، أو للإج ــراءات الت ــي رس ــمها الدس ــتور 
لعملي ـة التعدي ـل2. 
فيص ــر الانح ــراف ناب ــع م ــن خ ــروج س ــلطة التعدي ــل الدس ــتوري ع ــن القواع ــد المرس ــومة مس ــبقا م ــن 
طـرف السـلطة التأسيسـية الأصليـة تحقيقـا لأغـراض النظـام الحاكـم أو لفئـة معينـة أو انتـماء سـياسي محـدد، 
عـى حسـاب مصالـح الأمـة وحمايـة الحقـوق والحريـات3.
ومـن ثـم فـان أي ميـل أو مجـاوزة لهـذه القيـود يمثـل انحراًفـا دسـتوريا بحسـب المعنـى الواسـع، ومـن هذا 
القبيـل اعتبـار بعـض الفقـه الدسـتوري4أن النظـام الجمهـوري قيـدا موضوعيـا عـى سـلطة تعديل الدسـتوري 
يكـون بمعنيـن: الأول معنـى ضيـق يتمثـل في أن لا يكـون رئيـس الدولـة قـد تقلـد منصبـه بالتوريـث لأن 
الانتخـاب ركـن النظـام الجمهـوري. والثـاني معنـى واسـع يقتـي عـدم منـع تضمـن الدسـتور عنـد تعديلـه 
كل مـا يتناقـض مـع المبـادئ الديمقراطيـة الصحيحـة أو الالتفـاف عليهـا مثـل فتـح العهـدات الرئاسـية لتنـافي 
ذلـك مـع مبـدأ التـداول عـى السـلطة. وعليـه يمكـن أن نتواضـع مبدئيـا عـى تعريـف الانحـراف الدسـتوري 
بأنـه: "اسـتهداف سـلطة التعديـل الدسـتوري لمصلحـة بعيـدة عـن روح الدسـتور العامـة".
1 عبد المجيد القصر، في السياسة وعى هوامشها، مرجع سابق، ص 732. 
2 عصمـت عبـد الله الشـيخ، الدسـتور بـن مقتضيـات الثبـات وموجبـات التغيـر في ضـوء الفكـرة السياسـية السـائدة لـدى أفـراد المجتمـع السـياسي، 
القاهـرة، دار النهضـة العربي ـة، 2002، ص 61. ورمـزي الشـاعر، رقاب ـة دسـتورية القوانـن، المصـدر السـابق، ص 826.
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 6.
4 عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 6002، ص 75.
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ثانًيا: معيار الانحراف الدستوري
مم ــا س ــبق يظه ــر أن الانح ــراف الدس ــتوري عي ــب غائي1يصي ــب الدس ــتور في جوه ــره وروح ــه العام ــة، 
عندم ــا يس ــتهدف واضع ــو الدس ــتور تحقي ــق مصلح ــة فئوي ــة أو حزبي ــة، غ ــر م ــا تقتضي ــه المصلح ــة العام ــة، 
وغـر مقصـودة لـدى المؤسـس الأصيـل وهـو الشـعب، ولذلـك يشـر الفقـه الدسـتوري إلى أنـه عيـب عسـر 
الإثبـات لصـدوره مـن جمعيـة تأسيسـية يفـرض تمتـع أعمالهـا بقرينـة المشروعيـة والسـامة2.
وبتطبيـق هـذا التعريـف عـى غالبيـة الدسـاتر العربيـة نجـد أنهـا تضمـر مقاصـد خفّيـة فيهـا الكثـر مـن 
الش ـخصنة للمؤسس ـات الدس ـتورية، بحي ـث لا تع ـد تعب ــرا حقيقي ـا ع ـن إرادة الش ـعوب العربي ـة في تحقي ـق 
العدالـة والكرامـة. فـإذا كانـت السـيادة هـي السـلطة المطلقـة لإرادة الشـعب فـان الآليـات التـي تهندسـها 
الأنظمـة الدسـتورية للتعبـر عـن الإرادة العامـة تـؤدي إلى مصـادرة المطلـوب، حيـث تسـعى السـلطة التنفيذية 
إلى هندسـة نظـام دسـتوري رئـاسي مشـدد. 
وفي الواقـع لا يمكـن معرفـة مـدى وجـود انحـراف بالتعديـل الدسـتوري عـن الـروح العامـة للدسـتور 
إلا بدراسـة مناسـبات التعديـات، فمقارنـة تواريـخ التعديـات بالأحـداث السياسـية تعطينـا فكـرة جليـة 
ع ــن الجوان ــب الخفي ــة له ــا، حي ــث كان رئي ــس الجمهوري ــة مح ــور كل تعدي ــل، ف ــان الصراع ــات ب ــن الزم ــر 
الحاكمـة وارتداداتهـا هـو سـببها الرئيـس؛ كونهـا ارتـدادات لصراعـات سياسـية مراكمـة، والماحـظ عليهـا 
أنهـا تتزامـن ووجـود مشـكل أو أزمـة سياسـية تتعلـق بتوازنـات السـلطة السياسـية بالدرجـة الأولى3. وهـو 
مـا سـماه د/السـنهوري في الفـرض الخامـس مـن فـروض4 تصـوره لحـالات الانحـراف التشريعـي بالسـلطة: 
"وهـو اسـتهداف النـص لغايـة غـر تلـك التـي يرمـي الدسـتور إلى تحقيقهـا وهـي المصلحـة العامـة"، وقـد 
عـبر عنـه بــ: "مخالفـة التشريـع لمبـادئ الدسـتور العليـا والـروح التـي تسـيطر عليـه"5. 
 ومـن ثـم لم يعـد القانـون الدسـتوري مجـرد نصـوص تقنيـة دسـتورية، مجمعـة في فصـول ومـواد مرتب ـة 
ومنظمـة، بـل أصبـح مرتبطـا أكثـر بالفلسـفة الناظمـة للوثيقـة الدسـتورية، ممـا يجعـل التفسـر الصحيـح لـه 
1 انظ ــر محم ــد ص ــاح عب ــد البدي ــع، قض ــاء الدس ــتورية في م ــصر، ط2، جامع ــة الزقازي ــق، كلي ــة الحق ــوق، 2002، ص 523-623. وينظ ــر تفصي ــا 
أكث ــر رس ــالة عب ــد المنع ــم عب ــد الحمي ــد شرف، المعالج ــة القضائي ــة والسياس ــية للانح ــراف التريع ــي (أطروح ــة دكت ــوراه)، كلي ــة الحق ــوق، جامع ــة 
القاهــرة،1102، ص 82.
2 يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 0002، ص 702-802.
3 خربـاشي عقيلـة، "تأثـر الأزمـة السياسـية عـى تعديـل الدسـتور- حالـة الجزائـر"، بحـث ملقـى ضمـن أشـغال الملتقـى الـدولي "التعديـات الدسـتورية 
في البلـدان العربيـة عـى ضـوء الرهانـات الدوليـة المتغـرة" - حالـة الجزائـر- يومـي 81/91 ديسـمبر 2102، كليـة الحقـوق، جامعـة الشـلف، ص 4.
4 يعـد السـنهوري أول مـن تنـاول نظريـة الانحـراف التشريعـي، أو "الانحـراف في اسـتعمال السـلطة التشريعيـة" عندمـا لاحـظ ان هنـاك خمـس أوجـه 
لعـدم الدسـتورية وهـي ذاتهـا التـي تصيـب القـرار الإداري وهـي: عيـب عـدم الاختصـاص، عيـب الشـكل، عيـب المحـل، عيـب السـبب، وعيـب 
الغايـة وهـو مـا يسـمى بعيـب الانحـراف التشريعـي." انظـر محمـد رفعـت عبـد الوهـاب، رقابـة دسـتورية القوانـن، المبـادئ النظريـة والتطبيقـات 
الجوهري ــة، دار الجامع ــة الجدي ــدة، 8002، ص 621، ص .721
5 عبد الرزاق السنهوري، "مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية"، مجلة مجلس الدولة، 3 يناير 3591، ص 47.
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هـو ذلـك الـذي يجمـع بـن منطـوق مـواده وبـن روحهـا العامـة ومقاصدهـا الغائيـة، وهـو مـا يطلـق عليـه 
في اجتهـادات القضـاء الدسـتوري بمبـدأ " تطابـق القواعـد الدسـتورية مـع الهـدف المتوخـى منهـا "1.
ممـا يدفعنـا إلى القـول أن مشـكلة اسـتقرار السـلطة السياسـية في الجزائـر لا تتعلـق بالنصـوص الدسـتورية بقـدر 
مـا تتعلـق بـصراع زمـر في السـلطة وغيـاب ثقافـة الحـوار المنتج.2فالظـروف السياسـية هـي الغالبـة عـى مناسـبية 
التعدي ــات الدس ــتورية في الجزائ ــر وتتعل ــق أساس ــا بع ــدم اس ــتقرار الس ــلطة السياس ــية ف ــإن التعدي ــات المتتالي ــة 
لا يمكـن إلا أن تكـون مجـرد وصفـات عاجيـة لأزمـات سياسـية، غـر أن الوصفـات آنيـة والأزمـات سرمديـة3. 
وحت ــى تل ــك الدس ــاتر الت ــي تتبن ــى بع ــض مظاه ــر النظ ــام البرلم ــاني تبق ــى معطل ــة التحري ــك بالنظ ــر إلى 
تعقيـد إجـراءات ممارسـتها، وحتـى مـع تبنـي النظـام التمثيـي كآليـة للتعبـر عـن الإرادة العامـة لم يفـرز عمليـا 
إلا وصايـة عـى الشـعب وتهميـش لأي دور لـه في العمليـة السياسـية، ففـي اللحظـة التـي يختـار فيهـا الشـعب 
ممثليـه يفقـد حريتـه وكيانـه فيعـود عبـدا لا سـلطة لـه، مـع أن مـا يجـب الواقـع أن الشـعب هـو المالـك الحقيقي 
الوحيـد للسـيادة والمـمارس الفعـي لسـلطاتها.4ومن ثـم تكـون "كل مخالفـة ومناقضـة لهـذه المبـادئ والأهـداف 
الدسـتورية الكـبرى انحرافـا عـن روح الدسـتور". وعليـه يمكـن أن نرصـد عـدة معايـر تكـون حاسـمة في 
يـد القضـاء الدسـتوري لاكتشـاف الانحـراف الدسـتوري نذكـر منهـا:
-معيار ظاهرة شخصنة الدساتر أو يعرف بنظام الرئيس.
-معيار مخالفة روح الدستور ومقاصده العليا.
-معيار مخالفة المبادئ والأهداف فوق الدستورية.
-معيار مخالفة سلطة التعديل لسلطة التأسيس.
-معيار مخالفة القيود الواردة عى سلطة تعديل الدستور.
-مناقضة أحكام الدستور السياسي لمبادئ وقيم الدستور الاجتماعي.
ويظه ــر جلي ــا م ــن خ ــال تتب ــع تل ــك المعاي ــر المقرح ــة دوره ــا مجتمع ــة في اكتش ــاف عي ــب الانح ــراف 
الدسـتوري، مـن خـال مراجعـة مناسـبات وضـع الدسـاتر وتعدياتهـا عـى أن أهـم معيـار جامـع يـكاد 
يتفـق عليـه الفقـه الدسـتوري هـو معيـار وجـوب التمييـز بـن الدسـتور السـياسي والدسـتور الاجتماعـي5.
1 عبد الحق بلفقيه، "مبدأ روح الدستور"، جريدة العمق المغربي، 03/50/6102 تاريخ الولوج: 11/90/9102، الرابط:
91621/kmo3la/moc.sserhgam.www//:sptth 
2 مخت ــاري عب ــد الكري ــم، "التعدي ــات الدس ــتورية الجزائري ــة: وصف ــات عاجي ــة لأزم ــات سياس ــية"، بح ــث ملق ــى ضم ــن أش ــغال الملتق ــى ال ــدولي 
"التعديـات الدسـتورية في البلـدان العربيـة عـى ضـوء الرهانـات الدوليـة المتغـرة"- حالـة الجزائـر- يومـي 91/81 ديسـمبر 2102، كليـة الحقـوق، 
جامع ــة الش ــلف، ص 6، ص 01.
3 مختاري عبد الكريم، "التعديات الدستورية الجزائرية - وصفات عاجية لأزمات سياسية،" مرجع سابق، ص 2.
4 رحماني أحمد السعيد، التعبر عن الإرادة العامة في النظام الدستوري الجزائري (رسالة ماجستر)، جامعة الجزائر، السنة 6002-7002، ص 21.
5 وهـو غـر التمييـز بـن القواعـد فـوق الدسـتورية وبـن المـواد المحصنـة في نـص الدسـتور نفسـه مـن حيـث حظـر تعديلهـا زمنيـًا أم موضوعيـًا وهـي 
مـواد في الدسـتور يتـم تحصينهـا مـن التغيـر، بحيـث لا يمكـن تغيرهـا إلا بإسـقاط الدسـتور بالكامـل وإنشـاء دسـتور جديـد. هـذه المـواد موجـودة 
في عـدد محـدود مـن الدسـاتر وتشـمل عـادًة مـواد الهويـة والثوابـت. ومـن ذلـك منـع إعـادة انتخـاب نفـس الشـخص إلا لمـرة واحـدة بحيـث لا يجـوز 
تعديـل النصـوص المتعلقـة بإعـادة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة، أو بمبـادئ الحريـة، أو المسـاواة، مـا لم يكـن التعديـل متعلًقـا بالمزيـد مـن الضمانـات. 
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 فـالأول يبـن نظـام الحكـم في الدولـة وينظـم نشـاط السـلطات العامـة، أمـا الثـاني فيقـرر أسـاس النظـام 
الاجتماعـي الـذي تعيـش في ظلـه الجماعـة، والـذي يصـور عـى وجـه الخصـوص طبيعـة العاقـة بـن الدولـة 
والأفـراد؛ والواجـب تحقيـق تطابـق بينهـما1.
 وإذا كان الدسـتور الأول، أي الدسـتور السـياسي أو المؤسـي ُيعـرف بدلالـة السـلطة التأسيسـية، ومـن ثـم 
يمكـن وصفـه بالدسـتور الاصطناعـي المقَي ـد، فـإن الثـاني ُيعـرف بدلالتـه التاريخيـة والاجتماعيـة التلقائيـة؛ 
لكون ــه ُيع ــبر ع ــن طريق ــة وج ــود الجماع ــة السياس ــية، وم ــن ث ــم ص ــَح وصف ــه بالدس ــتور الس ــياسي الأص ــي 
الـذي يربـع عـى قمـة الهـرم القانـوني في الدولـة2.
وم ــن تطبيق ــات قواع ــد الدس ــتور الاجتماع ــي الت ــي تعت ــبر قي ــدا ع ــى الدس ــتور الس ــياسي، م ــا لاحظت ــه 
المحكمـة الدسـتورية الفيدراليـة الألمانيـة3، بصـدد رقابتهـا عـى مـدى دسـتورية التعديـات الدسـتورية:" أن 
أي دسـتور يجـب تفسـره بطريقـة تتسـق مـع المبـادئ الجوهريـة والقـرارات الأساسـية لواضعـي الدسـتور"، 
وفي حكـم لاحـق سـنة 0791 لهـذا الاجتهـاد تـم التنظـر الفعـي لوجـود دسـتور خارجـي يجـب احرامـه 
عنـد تعديـل الدسـتور الداخـي وقـد تـم التعبـر عنـه بـ"مبـادئ القانـون الأعـى"4.
ثالًثا: موقف الفقه من نظرية الانحراف الدستوري
بالرغـم مـن شـبه الاتفـاق عـى حتميـة التعديـل الدسـتوري ومنطقيتـه إلا أن هنـاك مـن الفقـه الدسـتوري 
مـن يعـرض عـى وجـود نظريـة لانحـراف الدسـتوري عنـد الاقـدام عـى التعديـات الدسـتورية لعـدم 
امكانيـة تصورهـا ونسـبيتها لـدى السـلطة التأسيسـية، فمنهـم د/ كـمال أبـو المجـد،5 ود/رمـزي طـه الشـاعر، 
ود/ عبـد الحميـد متـولي6، ود/سـليمان الطـماوي وغرهـم، وكانـت حجتهـم صعوبـة تصـور وجـود انحـراف 
مـن جمـع متعـدد، وأن حريـة سـلطة التأسـيس في التعديـل أوسـع مـن أن تقـاس عـى حريـة الإدارة في التنفيـذ 
أو البرلمـان في التشريـع، ولأن منطقـة السـلطة التقديريـة هـي الأصـل في التشريـع، وأن السـلطة المحـددة هـي 
الاسـتثناء"7.
1 ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الحدة العربية، 7991، ص 654. 
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول (رسالة دكتوراه) جامعة تلمسان، السنة 5102 /6102، ص 051. 
3 يمكـن القـول أنـه مـن الناحيـة الواقعيـة توجـد بألمانيـا ثـاث دسـاتر: الأول الدسـتور غـر القابـل للتعديـل فنصـت مثـا الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
(97) مـن الدسـتور الألمـاني، عـى منـع المـّشرع مـن إجـراء تعديـات عـى القانـون الأسـاسي (الدسـتور الألمـاني) مـن شـأنها المسـاس بــ "تجزئـة الاتحـاد 
إلى ولاي ــات اتحادي ــة، أو مش ــاركة الولاي ــات، م ــن حي ــث المب ــدأ، في عملي ــة التشري ــع بش ــكل فع ــال. والث ــاني: الدس ــتور القاب ــل للتعدي ــل كل أح ــكام 
الدسـتور الالمـاني المكتـوب باسـتثناء الفقـرة 30 مـن المـادة 97، والثالـث: الدسـتور غـر المكتـوب والمتكـون مـن المبـادئ الجوهريـة للدسـتور كالعدالـة، 
الفضـل بـن السـلطات، الكرامـة، وهـو محـل جـدال فقهـي وقضائـي باعتبـار عـدم وضوحـه الـكافي. أنظـر وليـد محمـد الشـناوي، الرقابـة القضائيـة 
عـى التعديـات الدسـتورية، ص 62 ومـا بعدهـا.
4 وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص 22.
5 أحمد كمال أبو المجد، الرقابة عى دستورية القوانن في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، 0691، ص 395.
6 عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، 6591، ص 166-576.
7 انظر: أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص 395.
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ومـن ثـم فقياسـها عـى نظريـة الانحـراف الإداري قيـاس مـع الفـارق بـن السـلطتن، ولأن حريـة سـلطة 
التــأسيس في التشريـع والتعديـل أوسـع مـن أن تقـاس عـى حريـة الإدارة في التنفيذ كـون أن الأصـل في الإدارة 
التقييـد والاسـتثناء هـو التقديـر، كـما أنـه مـن المصلحـة أن نـرك تقديـر حريـة الأهـداف لممثـي الأمـة تحـت 
رقابـة الأمـة، وليـس تحـت رقابـة القضـاء، ولعـل هـذا هـو أهـم مـبرر اعتمـد عليـه المنكـرون لانحـراف 
الدسـتوري احـرازا وخشـية مـن التوسـع في ممارسـة رقابـة القضـاء عـى دسـتورية التعديـات الدسـتورية، 
والخ ــروج ع ــن نطاقه ــا القان ــوني الأصي ــل إلى مج ــالات تقتح ــم القض ــاء في اش ــكالات سياس ــية ودس ــتورية 
مـع غـره مـن السـلطات. يقـول د/كـمال أبـو المجـد: "إذا كنـا نوافـق عـى مبـدأ رقابـة الانحـراف بالسـلطة 
التشريعيـة فـإن الأوفـق فيـما أرى أن تـؤكل هـذه المهمـة إلى هيئـة ُأخـرى غـر المحاكـم العاديـة، إلى هيئـة يقـرر 
الدس ـتور انش ـاؤها ع ـى أن يراع ـى في تكوينه ـا أن تجم ـع ب ـن عن ـاصر قضائي ـة وعن ـاصر سياس ـية غ ـر ذات 
صبغـة حزبيـة أي مـن رجـال معروفـن باسـتقال الـرأي"1.
لكـن رغـم وجاهـة حجـج المعارضـن فـان للمؤيدين2ومـن أبرزهـم د/ عبـد الـرزاق السـنهوري، ود/ 
ماهـر أبـو العينـن، ود/عـوض المـر، ود/يحـي الجمـل، وجهـة نظـر معتـبرة جعلـت منهـا نظريـة متأصلـة 
وليــس غريبــة في الفقــه الدســتوري تقتضيهــا الدقــة العلميــة وتتطلبــه الاعتبــارات العمليــة للتصــدي 
للتعدي ــات الدس ــتورية غ ــر الدس ــتورية فه ــي نظري ــة تق ــوم ع ــى عي ــب الانح ــراف ع ــن روح الدس ــتور 
وجوهـره، وهـو عيـب قصـدي يتمظهـر في وجـود تناقـض بـن مضمـون التعديـات الدسـتورية وبـن روح 
الدسـتور العامـة ومقاصـده العليـا. و يكمـن في وجـود ميـل عـن مبـادئ الدسـتور العليـا، وروحـه المضمـرة 
في ثنايـا نصوصـه، وليـس فقـط في المخالفـة الموضوعيـة لنـص معـن في الدسـتور بزعـم المعارضن3عندمـا ردوا 
عـى نظري ـة الانح ـراف التشريعـي عن ـد د/السـنهوري. 
ممـا سـبق يظهـر أن عيـب الانحـراف الدسـتوري عيـب قصـدي يصيـب بعـض أحـكام الدسـتور في غايتها، 
لتحقيـق مصالـح شـخصية للسـلطة السياسـية"، وغالبـا مـا يكـون بقصـد شـخصنة الدسـاتر4كظاهرة حديثـة 
صـارت تطـال بعـض الدسـاتر في الـدول التي تهيمـن فيهـا السـلطة التنفيذية عـى التعديـات الدسـتورية،عن 
القواعـد الدسـتورية المعـرف بهـا طبقـا لمصـادر القانـون الدسـتوري الماديـة وعـى رأسـها المبـادئ والقواعـد 
ف ــوق الدس ــتورية5 ولذل ــك اصطل ــح بع ــض أنص ــار النظري ــة ع ــى اس ــتعمال نظري ــة "الانح ــراف في اس ــتعمال 
1 عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، دار الطالب للنشر والثقافة الجامعية، 6591، ص 846-576.
2 عبـد الـرزاق السـنهوري، "مخالفـة التشريـع للدسـتور والانحـراف في اسـتعمال السـلطة التشريعيـة"، مجلـة مجلـس الدولـة، 2591. انظـر: محمـد أبـو العينـن، الانحـراف 
التريعـي والرقابـة عـى دسـتوريته، ص725 -825.
3 بعدمـا اسـتعرض الفقيـه أحمـد كـمال أبـو المجـد الفـروض الخمسـة لنظريـة الدكتـور السـنهوري، انتهـى إلى أنهـا جميعـًا ليسـت إلا تطبيقـات مبـاشرة 
لنظريـة "مخالفـة القانـون"، ومـن ثـم تنتفـي مـبررات إثـارة فكـرة الانحـراف. انظـر أحمـد أبـو المجـد، المصـدر السـابق، ص 695. ومحمـد ماهـر أبـو 
العينـن، المصـدر السـابق، ص 762. ورمـزي الشـاعر، المصـدر السـابق، ص 205.
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 361 وما بعدها.




السـلطة" كونهـا أقـرب للدلالـة عـى هـذا العيـب الـذي يـدل مجانبـة سـلطة التأسـيس للغايـة والهـدف مـن التعديـات 
الدسـتورية التـي يجـب أن تكـون متسـقة مـع الغايـة التـي يسـتهدفها الدسـتور في نصوصـه ومقاصـده، ولإبـراز الطبيعـة 
القصديـة لعيـب الانحـراف كخطـأ يوجـب التصحيـح، كأن تقصـد بـه هدفـا مجانبـا للمصلحـة العامـة ومنافيـا 
لقصـد السـلطة التأسيسـية الأصليـة فيكـون التعديـل مشـوًبا بعـوار دسـتوري1.
وعليـه يرجـع أصـل الانحـراف الدسـتوري إلى تلـك الظـروف التـي تصـدر فيهـا الدسـاتر أو الإعانـات 
الدسـتورية مـن سـلطة تأسيسـية لا ُتعـبر عـن حقيقـة المجتمـع وثوابتـه، وإنـما ُتعـبر عـن فئـة أو طائفـة معينـة 
أو فكـر إيديولوجـي أو فكـر سـياسي أو عسـكري لا ُيعـبر عـن آمـال المجتمـع وأهدافـه وتطلعاته ويتـم فـرض 
ه ــذه الدس ــاتر أو الإعان ــات الدس ــتورية ق ــًرا باس ــتغال س ــلطة التشري ــع التأس ــيي الدس ــتوري والت ــي 
لا ُتعـبر عـن المرجعيـة الحقيقيـة السـائدة في المجتمـع، فنكـون أمـام تصديـق شـعبي، وليـس اسـتفتاء تأسـيي 
أو تعديـي عندمـا تكـون إرادة الشـعب مسـلوبة وغـر حـرة، بحيـث يوضـع الدسـتور في ظـروف ُتحّتـم عـى 
الش ــعب الموافق ــة ش ــبه التلقائي ــة، بحك ــم هيمن ــة الس ــلطة التنفيذي ــة، وتوجي ــه العملي ــة الاس ــتفتائية لصال ــح 
المصادقـة عليهـا في ظـل محوريـة مركـز رئيـس الجمهوريـة في غالبيـة دول العـالم الثالـث. فتاريـخ الاسـتفتاء 
في دول العـالم الثالـث عموًمـا يؤّكـد أنهـا نـوٍع مـن الشرعيـة الصوريَّ ـة والديمقراطيـة الشـكلية التـي يصـدق 
عليه ــا مس ــمى "التصدي ــق الش ــعبي" الأس ــلوب المع ــروف في وض ــع دس ــاتر الأنظم ــة الدكتاتوري ــة عندم ــا 
ُيطَلـب مـن الشـعب أن ُيقـرَّ انقاًبـا َوَقـع، أو تفويًضـا بوضـع دسـتوٍر في المسـتقبل2.
وعلي ـه تظه ـر خصوصي ـة الانح ـراف الدس ـتوري أو انح ـراف الس ـلطة التأسيس ـية في معي ـاره الموضوع ـي 
المتعلـق بمجانبـة المقصـد العـام مـن وضـع الدسـتور، مـع اسـتبعاد الجانـب الـذاتي الـذي لا يمكـن تطبيقـه 
عـى السـلطة التأسيسـية التـي يفـرض فيهـا دائـما أن تحقـق المصلحـة العامة.3وعليـه ينبغـي لتفـادي الانحراف 
الدسـتوري أن يؤخـذ بعـن الاعتباركـون الدسـاتر تعبـرا عـن الإرادة العامـة العليـا للشـعب4.
 فالدسـتور تعبـر عـن إرادة الأمـة المؤسسـة لـه، فهـو ترجمـة عمليـة لمؤسسـيه؛ بحيـث يغيـب معـه أي تمييـز 
بـن إرادة الدولـة والدسـتور، ومـن ثـم فـإن الحفـاظ عـى كينونـة الدولـة مرتبـط أساسـا بـالإرادة السـيادية 
الت ــي يج ــب أن تك ــون متطابق ــة م ــع الإرادة الدس ــتورية الت ــي ه ــي في الأخ ــر إرادة الأم ــة، فحال ــة الدس ــتور 
يجـب أن تعكـس حالـة المجتمـع5. بحيـث تصـر الدولـة ذلـك الجهـاز أو الآلـة التـي تتحـرك وفقـا لطريقـة 
اسـتعمالها؛ يغـدو معهـا الدسـتور وصفـة صحّيـة لسـامة الدولـة وحسـن انتظامهـا6.
فالمطابقـة بـن مقصـود الإرادة العامـة وبـن المقصـد العـام للدسـتور معيـار مهـم وحاسـم في إدراك وجـود 
الانحـراف، فيجـب عنـد وضـع الدسـاتر أو تعديلهـا تحديـد مسـتويات المصالـح الدسـتورية المتغيـاة.
1 عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشاة المعارف للنشر، الاسكندرية، 6991، ص 066.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 28.
3 محمد رفعت، المرجع السابق، ص 451، ص 551.
4 هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 1002، ص 5.
5 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 11.
6 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط1، منشورات الحلبي، بروت، 9002، ص 143.
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 المطلب الثاني: مظاهر الانحراف الدستوري
يمثـل الدسـتور العمـود الفقـري في جسـم الدولة1بحيـث أصبـح معـه مـن المقـررات الفقهيـة أن الأمـة لا 
ترتقـي إلى مصـاف الـدول القانونيـة إلا مـن اللحظـة التـي يصبـح لهـا دسـتورا نافـذا وجامـدا يسـمو حتـى 
عـى الحاكـم ويخضـع لـه الجميـع؛ وهـذا مـا يعـرف دسـتوريا بمبـدأ سـيادة الدسـاتر، كأصـل مـن أصـول 
الحك ــم الديمقراط ــي باعتب ـاره بطاق ــة هوي ــة للدول ــة وم ــرآة تعك ــس ثواب ــت الأم ــة، وتب ــن مبادئه ــا وقيمه ــا 
العلي ــا، وخصوصياته ــا الحضاري ــة، وترجم ــة عملي ــة ل ــلإرادة العام ــة لأفراده ــا؛ فض ــا ع ــن كون ــه الأس ــاس 
الـذي ترتكـز عليـه خاصيـة إخضـاع أعـمال السـلطة ومختلـف نشـاطاتها للرقابـة القضائيـة.2
وهـو بهـذه الأهميـة الهندسـية لمؤسسـات الدولـة في عاقتهـا مـع أفـراد شـعبها يجـب عليـه أن يبقـى محافظـا 
عـى المـوروث التاريخـي والحضـاري للأمـة حتـى يكـون منسـجما مـع الإرادة الشـعبية في تضحياتهـا وحفـظ 
ماضيهـا الحضـاري، فالدسـتور كـما يقـال لا يصنـع شـعبا بـل يصنـع دولـة، لأنـه بـدوره مـن صناعة الشـعب، 
فالشـعب هـو مـن يصنـع في الأخـر دسـتوره.
وللوقـوف عـى أهـم مظاهـر الانحـراف الدسـتوري ارتأينـا الاكتفـاء باسـتقراء بعـض المظاهـر مـع محاولـة 
تصنفيهـا إلى مظاهـر تتعلـق بمخالفـة المبـادئ والأهـداف فـوق الدسـتورية، ومظاهـر تتعلـق بالانحـراف عـن 
قواعـد التعايـش السـلمي بـن السـلطة والحريـة.
أوًلا: مظاهر الانحراف الدستوري المتعلقة بمخالفة المبادئ فوق الدستورية
لق ــد انته ــى فقه ــاء القان ــون الدس ــتوري إلى أن الدول ــة بمفهومه ــا الحدي ــث ُوج ــدت عندم ــا انفصل ــت 
ش ـخصية الدول ـة وس ـلطتها وذمته ـا المالي ـة عـن أش ـخاص الممارس ـن للس ـلطة، وعنده ـا أصبح ـت الس ـلطة 
اختصاصـا وليسـت ملـكا أو مزيـة شـخصية3.حيث تعتـبر ظاهـرة دسـرة السـلطة في قوالـب قانونيـة ثابتـة 
به ــدف تروي ــض الس ــلطة ووض ــع ح ــدود لنش ــاطها؛ من أه ــم التغ ــرات النوعي ــة الت ــي أبدعه ــا الفك ــر 
الدس ــتوري المع ــاصر، بحي ــث يص ــر الدس ــتور في خدم ــة الإنس ــان ولي ــس في خدم ــة الحاك ــم. وع ــى ه ــذا 
يجـب أن يكـون الشـكل الأمثـل والنمـوذج الأنسـب لمسـتقبل أي دولـة متأسًسـا عـى تلـك المبـادئ والمعايـر 
الدولي ــة في صناع ــة وهندس ــة دس ــتور ديمقراط ــي والت ــي تس ــتجيب لثقاف ــة الش ــعب وتطلعات ــه في المش ــاركة 
والحري ــة والكرام ــة4.
 لق ـد كش ـف اس ـتقراء أس ـباب الأزم ـات الدس ـتورية العربي ـة أن أص ـل العط ـب فيه ـا يكم ـن في الطبيع ـة 
1 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستور في إرساء دولة القانون - دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، 2002، ص 65.
2 محمد عبده إمام، القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، 7002، ص 9.
3 يحيى الجمل، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، 7891، ص 663.
4 صاموئيـل هنتنغتـون، النظـام السـياسي لمجتمعـات متغـرة، ترجمـة: سـمية فّلـو عّبـود، ط.1، الفكـر الغـربي الحديـث، دار السـاقي، بـروت، 3991، 
ص  851.
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السـلطوية للأنظمـة، فالمشـكلة في الأصـل مشـكلة الشرعيـة، فيحـب أن لا تسـتمد الإصاحـات مـن الحاكـم 
بـل تسـتمد مـن مشـاركات أوسـع1.
1- انحراف سلطة التعديل عن ثوابت الأمة: 
 تختلـف فلسـفة أي دسـتور مـن بلـد لآخـر حسـب إيديولوجيـة الدولـة وظروفهـا التاريخيـة وتطلعـات 
شـعبها. فهـو لا يعتـبر مـرآة للنواحـي الاجتماعيـة فقـط - مثـل أي قاعـدة قانونيـة - بـل يزيـد عليهـا 
بأن ــه م ــرآة للنواح ــي السياس ــية والاقتصادي ــة أيض ــا؛ مم ــا يعن ــي أن القاع ــدة الدس ــتورية تعب ــر ع ــن 
الواقـع الاجتماعـي والسـياسي والاقتصـادي، وسـيكون مـن الخطـأ عندئـذ نقـل نصـوص دسـتورية 
مـن دول تختلـف تجاربهـا وأوضاعهـا الاجتماعيـة والسياسـية، دون دراسـة مـدى موائمتهـا، ومـن ثـم 
يجـب عـى واضعـي الدسـتور عـدم تجاهـل هـذه الاعتبـارات الواقعيـة، وإلا انفصـل واقـع الحيـاة عـن 
نظامهـا القانـوني وجـاء الدسـتور منفصـا عـن مقتضياتـه، و بعـدت الشـقة بـن الشـعب وحكامـه، 
ممـا يهـدد بأخطـر العواقـب حيـث لا يجـد الشـعب أمامـه وسـيلة للإصـاح سـوى اللجـوء إلى العنـف 
والثـورة"2.
ممـا يعنـي أن حقيقـة مضمـون الدسـتور مزدوجـة فهـي تشـمل مضموًنـا سياسـيا يتمثـل في مجموعـة 
المب ـادئ الأساس ـية المتعلق ـة بنظ ـام الحك ـم؛ والت ـي يؤم ـن به ـا الش ـعب في لحظ ـة تاريخي ـة، ومضم ـون 
قانـوني ينـصرف إلى النظـام القانـوني الـذي يعـبر عـن هـذه المبـادئ في شـكل قواعـد دسـتورية معـبرة 
عـن السـلطة التأسيسـية للشـعب3.
ولذل ــك يج ــب - في الحقيق ــة - أن يك ــون الدس ــتور ثم ــرة للتفاه ــم والوف ــاق، ولي ــس أداة للتقاس ــم 
والفـراق، فـما الدسـاتر في الحقيقـة إلا نوعـا مـن الصياغـة القانونيـة لفكـرة سياسـية ولحركـة اقتصاديـة 
واجتماعيـة معينـة اسـتطاعت في صراعهـا مـع الأفـكار والفلسـفات الأخـرى أن تؤكـد انتصارهـا؛ وأن 
تصعـد إلى الحكـم وتفـرض دسـتورها عـى القـوى المعارضـة؛ وتمـي عليهـا نظرتهـا إلى خـر وسـائل 
التوفي ــق ب ــن العنصري ــن المتناوب ــن ع ــى الغلب ــة في أي مجتم ــع س ــياسي الس ــلطة أم الحري ــة؛ الف ــرد أم 
الجماع ــة؛ ف ــكان طبيعي ــا أن تك ــون الدس ــاتر في الدول ــة انعكاس ــا لأوضاعه ــا السياس ــية والاجتماعي ــة 
ولفلسـفة القـوى المهيمنـة فيهـا4.
ومـن ثـم فانـه في صياغـة أي دسـتور ديمقراطـي ينبغـي تحقيـق إجمـاع وتوافـق مختلـف قـوى وفئـات 
المجتمـع مـن دون اسـتثناء، وبصياغـة مقبولـة لـدى الجميـع، بإيجـاد هندسـة دسـتورية تحقـق التوافـق 
1 المرجع نفسه، ص 851.
2 محمد حسنن عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة، 2991، ص 6.
3 أحمد فتحي سرور، "منهج الإصاح الدستوري"، مجلة الدستورية، العدد 9، السنة 40، أبريل 6002، ص 3.
4  - طعيمة الجرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 42 وما بعدها.
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والرض ــا وتتي ــح ف ــرص التعاي ــش والتع ــاون والت ــداول ع ــى الس ــلطة بساس ــة، والقض ــاء ع ــى كل 
مظاهـر اسـتغال الإنسـان لأخيـه الإنسـان ودون هـدر لحـق الأقليـة باسـم حكـم الأغلبيـة، بـأن توفـر 
ضمانـات في صلـب الدسـتور، تمنـع الأغلبيـة في لحظـة مـا، مـن إجـراء تعديـات مـن شـأنها النيـل مـن 
حقـوق الأقليـة، منعـا لسـلطة التعديـل الدسـتوري مـن التعسـف في اسـتعمال حـق المبـادرة بالتعديـل1.
 ويرتـب عـى مـا سـبق ترتيـب عيـب الانحـراف الدسـتوري عـى مخالفـة أحـكام الدسـتور لمصـادره 
الماديـة المتعلقـة بفلسـفة المجتمـع، وهـي مـا تسـمى في بعـض البلـدان بإعانـات الحقـوق والحريـات، 
والتـي يجـب أن تكـون قيـدا عـى النصـوص الدسـتورية، ومثالهـا في الجزائـر بيـان أول نوفمـبر4591، 
وهـي المبـادئ التـي صـارت فيـما بعـد تـدرج في مقدمـات الدسـاتر وديباجتهـا، ومـن أهـم الأمثلـة 
عـى ذلـك إعـان الحقـوق الأمريكـي الصـادر في عـام 6771 وإعـان الحقـوق الفرنـي الصـادر في 
عام9871والتـي تـم فيهـا - بعـد الإقـرار الدسـتوري لهـا - بكونهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن الدسـتور، بـما 
يقطـع أي خـاف حـول قيمتهـا القانونيـة،2 بـل أن مـن الفقـه الدسـتوري كـرواد المدرسـة الموضوعيـة3 
التـي تزعمهـا كل مـن- tiuguDوuoiruaH - مـن يـرى أّن لمقدمـات الدسـاتر وإعانـات الحقـوق 
قيمـة قانونيـة تسـمو عـى النصـوص الدسـتورية4، بوصفهـا تتضمـن الأسـس التـي تشـيد عليهـا هـذه 
النصـوص وبهـذا فهـي ملزمـة للسـلطة التأسيسـية التـي تقـوم بوضـع الدسـتور، ومـن بـاب أولى فهـي 
ملزمـة للسـلطات المؤسسـة التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة. ومـن ثـم فـان خرقهـا مـن قبـل السـلطة 
التأسيسـية المشـتقة يـؤدي إلى بطـان هـذا الأخـر والانحـراف عـن قيمـه وأسسـه. 
 مم ــا س ــبق، تك ــون ثواب ــت الأم ــة قي ــدا ع ــى س ــلطة تعدي ــل الدس ــتور، ومص ــدر اله ــام تختل ــف م ــن 
مجتمـع إلى آخـر لارتباطهـا بقيـم الجماعـة كمسـألة الديـن في المجتمعـات الإسـامية، ومسـألة التاريـخ 
والـراث المشـرك، وغالبـا مـا تسـجل هـذه المبـادئ عـى أثـر ثـورة تحريريـة كـبرى مثـل مبـادئ ثـورة 
أول نوفم ــبر4591 المجي ــدة في الجزائ ــر، أو بع ــد قي ــام نظ ــام جدي ــد يختل ــف ع ــن س ــابقه م ــن حي ــث 
1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 711.
2 انظـر تفصيـا أكثـر: ثـروت عبـد العـال أحمـد، الحايـة القانونيـة للحريـات العامـة بـن النـص والتطبيـق، دار النهضـة العربيـة، 8991، ص 27-37، 
وأيًضـا: إيـمان قاسـم الصـافي، "طبيعـة مقدمـات الدسـاتر والزاميتهـا (دراسـة مقارنـة)"، مجلـة الحقـوق، كليـة القانـون، الجامعـة المسـتنصرية، العـدد 
(61-71)، المجلـد الرابـع، عـام 1102، ص 11.
3 وخافـا لهـا يقـول أنصـار المدرسـة الشـكلية وعـى رأسـهم كل مـن niemsE وerèirrefaL بتجريـد إعانـات الحقـوق ومقدمـات الدسـاتر مـن أي قـوة 
إلزامي ـة كونهـا مجـرد مبـادئ توجيهي ـة و آمـال وطموحـات لواضعـي الدسـتور ولا تتضمـن سـوى مبـادئ فلسـفية و سياسـية، لا تنشـئ مراكـز قانوني ـة 
واضحـة المعـالم، لا يجـوز التمسـك بهـا قانونـا في مواجهـة السـلطة العامـة .وإنـما نفـرض التزامـا أدبيـا، وفي الاتجـاه هـذا الفقـه بـن نوعـن مـن النصـوص 
الـواردة في اعانـات الحقـوق ، الاولى وهـي النصـوص التقريريـة او القانونيـة والثانيـة هـي النصـوص التوجيهيـة او المنهجيـة جـورج فيـدل، بيـار دلفولفيـه: 
القانـون الإداري، الجـزء الأول، ترجمـة منصـور القـاضي، ط1، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بـروت،1002، ص 273. 
4 يعـرض البعـض مـن الفقـه عـى القـول بوجـود نصـوص أعـى مـن الدسـتور باعراضـن أولهـما: تعارضـه مـع مبـدأ تـدرج القوانـن الـذي لا يتضمـن 
قواعـد تعلـو الدسـتور، وثانيهـما تعارضـه مـع المنطـق القانـوني فالسـلطة التأسيسـية الأصليـة هـي التـي وضعـت الدسـتور وضمنتـه مقدمـة لا يمكـن 
الق ــول ب ــان إرادته ــا عن ــد وض ــع المقدم ــة أع ــى م ــن إرادته ــا عن ــد وض ــع المت ــن أو صل ــب الدس ــتور. ينظ ــر د/ابراهي ــم عب ــد العزي ــز ش ــيحا، المب ــادئ 
الدسـتورية العامـة، الـدار الجامعيـة، بـروت، 2891، ص 291-.391
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الأسـس والمبـادئ تسـجل في وثيقـة رسـمية ُتعـرف الشـعب مـن خالهـا عـى فلسـفة النظـام الجديـد، 
بقصـد ربـط جسـور الثقـة والاسـتقرار بـن السـلطة الجديـدة والشـعب.
2- الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبادئ النظام الديمقراطي:
 وفي ه ــذا الإطاريش ــكل المب ــدأ الديمقراط ــي باعتب ــاره "حك ــم الش ــعب م ــن قب ــل الش ــعب، ولأج ــل 
الشـعب"1 ضابًطـا ومحـدًدا للسـلطة المختصـة بالتعديـل الدسـتوري، وهـو يقـوم عـى وجـود ركنـن 
أساسـين: الأول شـكي يتمثـل في تقريـر سـيادة الشـعب التـي يمارسـها بنفسـه أو عـن طريـق النظـام 
الني ـابي ع ـن طري ـق تنظي ـم انتخاب ـات ح ـرة لاختي ـار ممثلي ـه وفق ـا لقاع ـدة حك ـم الأغلبي ـة. والث ـاني: 
موضوعـي يتمثـل في تكريـس منظومـة القيـم والمبـادئ الديمقراطيـة التـي يجـب أن يتضمنهـا الحكـم 
الديمقراط ـي. 
 ولا يمكـن قيـام الديمقراطيـة الحقيقيـة بمجـرد قيـام شرطهـا الشـكي المتمثـل بحكـم الأغلبيـة. بـل 
لا بـد مـن شرطهـا الموضوعـي، فليسـت الديمقراطيـة فقـط حكـم الأغلبيـة، وإنـما هـي أيضـا حكـم 
القيـم الأساسـية وحقـوق الإنسـان، أي أن الديمقراطيـة هـي نظـام يـوازن بدقـة بـن حكـم الأغلبيـة 
ومجموعـة القيـم الأساسـية التـي يجـب عـى تلـك الأغلبيـة ألا تتجاوزهـا. 
 ويتفـرع عـن النظـام الديمقراطـي العديـد مـن المبـادئ منهـا: مبـدأ فصـل السـلطات، والتـوازن فيـما 
بينهـا، ومبـدأ سـيادة القانـون، ومبـدأ المسـاواة، وتكافـؤ الفـرص، ومبـدأ اسـتقالية القضـاء، ومبـدأ 
التعدديـة الحزبيـة وغرهـا مـن المبـادئ التـي تعـّد شروًطـا موضوعيـة لقيـام الديمقراطيـة.2
ومـن مظاهـر ذلـك الانحـراف عـن مبـادئ الخيـار الديمقراطـي منـح سـلطات شـبه مطلقـة لرئيـس 
الجمهورية3عـى حسـاب باقـي السـلطات، سـواء بتقديسـه وعـدم تقريـر مسـؤوليته السياسـية أمـام 
الش ــعب أو البرلم ــان وه ــو م ــا يتع ــارض م ــع المب ــدأ الدس ــتوري "الس ــلطة والمس ــؤولية متازم ــان"، 
فيج ــب أن تقاب ــل ه ــذه الس ــلطات التغولي ــة ع ــى باق ــي الس ــلطات بتقري ــر المس ــؤولية السياس ــية 
الش ــخصية ولي ــس لمجل ــس ال ــوزراء.4
 ويرتـب عـى مخالفـة هـذه المبـادئ الديمقراطيـة التـي قـد اسـتقرت في ضمـر المجتمـع وأصبحـت 
ذات قيم ــة دس ــتورية توجيهي ــة، تقري ــر اعتب ــاره التعدي ــات المخالف ــة له ــا انحراف ــا دس ــتوريا، وم ــن 
أمثلته ـا مب ـدأ "المس ـاواة في حماي ـة القوان ـن"، فق ـد ورد الن ـص ع ـى ه ـذا المب ـدأ في الفق ـرة الأولى م ـن 
1 أندري ـه هوري ـو، القان ـون الدس ـتوري والمؤسس ـات السياس ـية، الج ـزء الأول، ترجم ـة ع ـي مقل ـد وش ـفيق ح ـداد وعب ـد الحس ـن س ـعد، الأهلي ـة للن ـشر 
والتوزي ــع، ب ــروت لبن ــان، 7791، ص 303. 
2 موريس دوفورجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية، لبنان، 2991، ص 63. 
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات، ص 96 وما بعدها.
4 المرجع نفسه، ص 67 وما بعدها.
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التعديـل الرابـع عـشر للدسـتور الأمريكـي التـي نصـت عـى أنـه "لا يجـوز لأي ولايـة أن تضـع أو 
تفـرض قانونـا... يحـرم أي شـخص يخضـع لولايتهـا مـن الحمايـة المتسـاوية للقوانـن"، فـإن النـص 
عـى عـدم جـواز وضـع تعديـل دسـتوري يتعـارض معها،يمثـل قيـدا عـى سـلطة التأسـيس، حتـى 
ولـو كانـت بحكـم الأغلبيـة الديمقراطيـة، فمدلـول الديمقراطيـة يجـب أن ينـصرف إلى الديمقراطيـة 
بعناصرهـا الشـكلية والموضوعي ـة والتـي تتضمـن مب ـادئ ُأخـرى بالإضافـة إلى مبـدأ حكـم الأغلبي ـة.1
 وهن ــا ت ــبرز الف ــوارق الجوهري ــة ب ــن الديمقراطي ــات وب ــن الديكتاتوري ــات في كيفي ــة التعام ــل م ــع 
الدسـاتر، ففـي الديمقراطيـات العريقـة ينـدر الاقـراب مـن الدسـاتر بالتعديـل والتغير الجـذري، إلا 
في حالـة حـدوث تحـولات مجتمعيـة وسياسـية جذريـة، وباقـراح شـعبي بعيـدا عـن مظاهـر التاعـب 
بالدس ــاتر وفق ــا للأه ــواء السياس ــية. وفي المقاب ــل تتعام ــل ال ــدول المس ــتبدة م ــع الدس ــاتر بانتقائي ــة 
واسـتخفاف، بسـبب نـزوع المسـتبدين إلى تعديـل وتغيـر الدسـاتر لمصلحـة البقـاء في الحكـم أو رغبـة 
في إفـراغ النصـوص الدسـتورية مـن مضامينهـا الديمقراطيـة التـي تقيـد سـلطة الحـكام المطلقـة؛ بزعـم 
ح ــدوث تغ ــرات مجتمعي ــة وسياس ــية جذري ــة، تتطل ــب اس ــتمرارية بق ــاء الحاك ــم في منصب ــه ك ــشرط 
جوهـري لإنقـاذ الدولـة مـن التآمـر الداخـي والخارجـي2.
3- الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ حرية اختيار الشعب: 
الأص ــل في الفك ــر الدس ــتوري المع ــاصر أن تك ــون الدس ــاتر نابع ــة م ــن ثواب ــت الأم ــة ومع ــّبرة ع ــن 
تطلعاته ــا الحضاري ــة، ومبادئه ــا العام ــة الت ــي تؤم ــن به ــا، طبق ــا لل ــمادة 51 م ــن التعدي ــل الدس ــتوري 
61/10 في الجزائر:"تقــوم الّدولــة عــى مبــادئ الّتنظيــم الّديمقراطــّي والفصــل بــن الســلطات 
والعدالـة الاجتماعّيـة. المجلـس المنتَخـب هـو الإطـار اّلـذي يعـّبر فيـه الّشـعب عـن إرادتـه، ويراقـب 
عم ــل الّس ــلطات العمومّي ــة. تش ــجع الدول ــة الديمقراطي ــة التش ــاركية ع ــى مس ــتوى الجماع ــات المحلي ــة" . 
 وترتيبـا عـى ذلـك يجـب احـرام أطـرف العقـد الاجتماعـي والسـياسي لالتزاماتهـم السياسـية المتفـق 
عليهـا في وثيقـة الدسـتور، ومـن ذلـك ضرورة رجـوع السـلطة السياسـية إلى الشـعب في كل القضايـا 
الهامـة عـن طريـق الاسـتفتاء الشـعبي، أو بالتمكـن الدسـتوري لهـم في ممارسـة السـلطة كالاقـراح 
الشـعبي والاعـراض الشـعبي كآليـات دسـتورية للتعبـر عـن الإرادة العامـة، فمـن صـور الانحـراف 
عـن روح الدسـتور عـدم تبنـي آليـات الاحتـكام لسـلطة الشـعب في تعديـل دسـتوره، فالنظـام التمثيي 
الجزائـري كآليـة للتعبـر عـن الإرادة العامـة لم يفـرز إلا وصايـة عـى الشـعب، وتهميـش لأي دور لـه في 
العمليـة السياسـية. ففـي اللحظـة التـي يختـار فيهـا الشـعب ممثليـه يفقـد حريتـه وكيانـه فيعـود عبـدا لا 
1 عدنان فاضل بارة، عيب الانحراف التريعي وتطبيقاته في التريعات المالية والاقتصادية في العراق، ص 17 . 
2 عم ــر حم ــزاوي، "مقدم ــات وتس ــاؤلات ح ــول التعدي ــات الدس ــتورية في م ــصر"، جري ــدة الق ــدس الع ــربي، ع ــدد بتاري ــخ 81/20/9102، تاري ــخ 
الولــوج:  80/60/9102،  الرابــط  :  ku.oc.sduqla.www//:sptth 
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سـلطة لـه، وفي الواقـع أن الشـعب هـو المالـك الحقيقـي الوحيـد للسـيادة والمـمارس الفعـي لسـلطاتها.1 
فطبق ــا لل ــمادة 11 م ــن تعدي ــل س ــنة 6102 في الجزائ ــر:" الّش ــعب ح ــّر في اختي ــار ممّثلي ــه. لا ح ــدود 
لتمثي ــل الّش ــعب، إلا ّم ــا ن ــّص علي ــه الّدس ــتور وقان ــون الانتخاب ــات". فالإنس ــان ح ــن انخراط ــه في 
المجتمـع اسـتبدل" حريـة اسـتقال" بحريـة أخـرى "حريـة ومشـاركة"2.
ومـن ثـم يكـون مـن أهـم مظاهـر الانحـراف الدسـتوري المسـاس بمبـدأ سـيادة الشـعب كاقصائـه 
مـن المشـاركة الشـعبية في قضايـا الشـأن العـام التـي تهمـه مبـاشرة، لأن الشـعب هـو مالـك السـلطة 
التأسيسـية الأصليـة؛ ممـا يتطلـب معـه تعزيـز الديمقراطيـة التشـاركية، وتوسـيع اللجـوء إلى الاسـتفتاء 
الشـعبي في كل مـا يهمـه. ومـن ذلـك احـرام أحـكام الدسـتور ذاتهـا باعتبارهـا التعبـر عـن الإرادة 
العامـة، وكل مخالفـة لأحكامـه هـي انحـراف دسـتوري عـن مبـدأ الشـعب السـيد، وعـى هـذا يعتـبر 
إجـراء حـل البرلمـان انحرافـا دسـتوريا لأن البرلمـان يسـتمد سـيادته واسـتقاله مـن سـيادة الشـعب، 
فـا يمكـن الانقضـاض عليهـا.
وفي الجزائـر إذا اسـتثنينا دسـتوري 36 و67 مـن حيـث عـدم النـص عـى حـق رئيـس الجمهوريـة في 
حـل البرلمـان، فـان كا مـن دسـتوري 98 و69 وتعدياتـه بـما فيـه تعديـل 6102 قـد نـص عـى هـذا 
الحـق بشـكل مـاس بمبـدأ الفصـل، ومبـدأ حريـة اختيـار الشـعب، مـع اسـتثناء غرفـة مجلـس الأمـة 
مـن إجـراءات الحـل. وهـو الإجـراء الدسـتوري الـذي صـار مقيـدا في غالبيـة دسـاتر مـا بعـد مـا 
عـرف بالربيـع العـربي بـرورة أن يكـون بموجـب اسـتفتاء شـعبي باقـراح مـن رئيـس الجمهوريـة. 
 ففـي الدسـتور المـصري منـح رئيـس الجمهوريـة حـق حـل مجلـس النـواب، أو أعطـى ذلـك الأخـر 
ح ــق س ــحب الثق ــة م ــن الأول ف ــإن الم ــشرع الدس ــتوري ق ــد ألزمه ــما مع ــا في النهاي ــة باللج ــوء إلى 
الش ــعب لتفعي ــل ذل ــك الح ــق م ــن خ ــال اس ــتخدام آلي ــة الاس ــتفتاء الش ــعبي، وذل ــك بطل ــب م ــن 
أغلبي ـة الن ـواب، وبموافق ـة ثلثيه ـم، ك ـما من ـح البرلم ـان ح ـق إقال ـة الرئي ـس ع ـبر س ـحب الثق ـة من ـه 
ليق ــدم اس ــتقالته للمجل ــس توطئ ــة لإج ــراء انتخاب ــات رئاس ــية مبك ــرة، بطل ــب مس ــبب م ــن أغلبي ــة 
نـواب البرلمـان وموافقـة ثلثيهـم، اشـرط المـشرع أن يعـرض الأمـر عـى الاسـتفتاء الشـعبي، الـذي 
يعقبـه حـل البرلمـان إذا مـا رفـض الشـعب إقالـة الرئيـس، حيـث أعطـى الدسـتور للرئيـس حـق حـل 
مجلـس النـواب، إذ نصـت المـادة 731 عـى أنـه "لا يجـوز لرئيـس الجمهوريـة حـل مجلـس النـواب إلا 
عن ـد ال ـرورة، وبق ـرار مس ـبب، وبع ـد اس ـتفتاء الش ـعب، ولا يج ـوز ح ـل المجل ـس ل ـذات الس ـبب 
الـذي حـل مـن أجلـه المجلـس السـابق" .
 عـى أن يصـدر رئيـس الجمهوريـة قـرارا بوقـف جلسـات المجلـس، وإجـراء الاسـتفتاء عـى الحـل 
1 رحماني أحمد السعيد، التعبر عن الإرادة العامة في النظام الدستوري الجزائري (مذكرة ماجستر)، جامعة الجزائر، السنة 6002-7002، ص 21.
2 المرجع نفسه، ص 61.
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خـال عشريـن يومـا عـى الأكثـر، فـإذا وافـق المشـاركون في الاسـتفتاء بأغلبيـة الأصـوات الصحيحة، 
أصـدر رئيـس الجمهوريـة قـرار الحـل، ودعـا إلى انتخابـات جديـدة خـال ثاثـن يومـا عـى الأكثـر 
مـن تاريـخ صـدور القـرار. وبدورن ـا نهيـب بالمؤسـس الدسـتوري الجزائـري الى تبنـي هـذا الخيـار، 
وتقييـد حـل البرلمـان بعـد اسـتفتاء شـعبي احرامـا لقاعـدة تـوازي الاشـكال.
 كـما ألـزم الدسـتور المـصري 4102 رئيـس الجمهوريـة بعـدم اتخـاذ قـرار بإعـان الحـرب رغـم كونـه 
هـو القائـد الأعـى للقـوات المسـلحة، إلا بعـد حصولـه عـى موافقـة ثلثـي مجلـس النـواب1 .
 وإلى جان ـب ه ـذا الأس ـاس الطبيع ـي لتقيي ـد الس ـلطة ب ـرزت فك ـرة اس ـرداد الش ـعب لس ـيادته م ـن 
خ ــال التكري ــس الدس ــتوري لمظاه ــر الديمقراطي ــة ش ــبه المب ــاشرة، الاس ــتفتاء الش ــعبي، و كل م ــن 
الاقـراح والاعـراض الشـعبين، فضـا عـن حـق عـزل الرؤسـاء و إجـراء انتخابـات برلمانيـة مسـبقة، 
مـن أجـل إرجـاع السـيادة للشـعب بن ـاًء عـى فكـرة التعاقـد التـي ترجـع أسـاس السـلطة إلى إرادة 
الشـعب، والتـي كانـت تسـتهدف محاربـة اسـتبداد الملـوك وطغيانهـم2.
 ولعـل مـن أهـم مظاهـر الانحـراف الدسـتوري الماسـة بمبـدأ حريـة الاختي ـار الشـعبي مـا يعـرف 
بالاسـتفتاء الشـخصي أو الاسـرآس الـذي يكـون لطلـب رأي الشـعب حـول شـخص مقـرح لرئاسـة 
الدولة،3وهـي الفكـرة التـي كانـت طاغي ـة لـدى المؤسـس الدسـتوري العـربي ، وبقيـت مكرسـة في 
آخـر تطبيـق لهـا في دسـتور مـصر 1791 قبـل تعديلـه سـنة 5002، حيـث كانـت المـادة 67 تنـص عـى 
أن يقـوم مجلـس الشـعب برشـيح رئيـس الجمهوريـة بعـد إيـداع الطلبـات أمامـه، ليقـوم بعرضـه عـى 
المواطنـن لاسـتفتائهم، وفقـا لـشروط تعجيزيـة كـما في نـص المـادة 67 مـن تعديـل 5002 للدسـتور 
المصري.4ومثال ـه في الدس ـاتر الجزائري ـة دس ـتور3691 طبق ـا لل ـمادة  :72"الس ـيادة الوطني ـة للش ـعب 
يمارس ــها بواس ــطة ممثل ــن ل ــه ق ــي مجل ــس وطن ــي، ترش ــحهم جبه ــة التحري ــر الوطن ــي، و ينتخب ــون 
باقـراع عـام مــــباشر وسري لمـدة خمسـة سـنن."
 ومنهـا تقييـد حـق الرشـح لرئيـس الجمهوريـة باقـراح مـن الحـزب الحاكـم مثـل نـص المـادة 501 
مـن دسـتور 3891: ينتخـب رئيـس الجمهورية...عـى أن يتـم انتخـاب المرشـح بالأغلبيـة المطلقـة مـن 
الناخبـن المسـجلن. عـى أن: "يقـرح المرشـح مـن طـرف جبهـة التحريـر الوطنـي، ويـمارس مؤتمرهـا 
مبـاشرة هـذه الصاحيـة ابتـداء مـن انعقـاد أول مؤتمـر لهـا اثـر دخـول هـذا الدسـتور حيـز التنفيـذ". 
فضـا عـن نظـام فتـح العهـدات الرئاسـية كمظهـر بـارز مـن مظاهـر الانحـراف الدسـتوري بـا حـد 
1 وفًقـا لنـص المـادة 251 "رئيـس الجمهوريـة هـو القائـد الأعـى للقـوات المسـلحة، ولا يعلـن الحـرب، ولا يرسـل القـوات المسـلحة في مهمـة قتاليـة إلى 
خـارج حـدود الدولـة، إلا بعـد أخـذ رأى مجلـس الدفـاع الوطنـي، وموافقـة مجلـس النـواب بأغلبيـة ثلثـي الأعضـاء."
2 أنظر نسيب أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، دار الأمة للطباعة والنشر 8991، ص 722.
3 وكان أول مـن لجـأ إليـه الرئيـس الفرنـي نابليـون بونابـرت في اسـتفتاء 9 أبريـل 2081 وماجـد راغـب الحلو، الاسـتفتاء الشـعبي والشريعة الاسـامية، 
الـدار الجامعية للطباعـة والنـشر، 5002، ص 89.
4 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 821.
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ولا نهايـة طبقـا للـمادة 801 مـن دسـتور 6791 "المـدة الرئاسـية سـت سـنوات. يمكـن إعـادة انتخاب 
رئي ـس الجمهوري ـة." والت ـي بقي ـت في دس ـتور9891 أيض ـا مفتوح ـة م ـع إنق ـاص م ـن م ـدة العه ـدة 
الرئاسـية طبقـا للـمادة 17، مـن سـت سـنوات إلى خمـس سـنوات، وهـو الإنقـاص الـذي يكـون بـا 
معنـى مـا دامـت العهـدات مفتوحـة. 
غـر أن التعديـل البـارز في الدسـتور الجزائـري كان مـع تعديـل 6991 الـذي قَيـد العهـدات الرئاسـية 
بعهـدة رئاسـية قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة طبقـا للـمادة 47 منـه، ولكـن هـذا التطـور لم يسـتمر عـى 
س ــبيل الـ ــتأبيد م ــا دام ــت للس ــلطة في كل م ــكان نش ــوة تعب ــث بعق ــول الرؤس ــاء وتجعله ــم مصاب ــن 
بجن ـون العظم ــة، حي ــث ج ــاء تعدي ــل 8002 بتعدي ــل مض ــاد أدرج م ـن خال ــه مب ــدأ قابلي ــة تجدي ــد 
الانتخ ــاب دون تحدي ــد لع ــدد العه ــدات الرئاس ــية وذل ــك بموج ــب القان ــون رق ــم 80-191، لك ــن 
سرعـان مـا تـم الراجـع عـن هـذا الانحـراف الدسـتوري المتحيـز لصالـح أهـواء السـلطة الحاكمـة 
لصال ــح مب ــدأ الت ــداول ع ــى الس ــلطة2. بموج ــب التعدي ــل الدس ــتوري الاخ ــر 61/10 حي ــث ت ــم 
صـار نظـام التجديـد لعهـدة رئاسـية وحيـدة مـن المـواد المحصنـة مـن أي تعديـل دسـتوري لاحـق 
طبقـا للـمادة 212 مـن دسـتور 6102. وهـو وإن أظهـر تطـورا دسـتوريا إلا أنـه يخفـي في طياتـه دليـل 
اثبـات عـى صحـة اعتبـاره انحرافـا دسـتوريا، إذ أن عـدول المؤسـس الدسـتور وتراجعـه دليـل قـوي 
عـى شـبهة الشـخصنة الدسـتورية لـدى أصحـاب التعديـل، وإدراكهـم لخطـورة هـذا الانحـراف عـى 
دولـة الحـق والقانـون في المسـتقبل.
 والماحـظ أن هـذا التذبـذب في فتـح وغلـق العهـدات الرئاسـية وإن كان مرتبطـا بمبـدأ حريـة اختيـار 
الش ــعب إلا أن عملي ــة فتح ــه في تعدي ــل 8002 لم تك ــن ع ــن طري ــق الاس ــتفتاء الش ــعبي، ال ــذي ت ــم 
بموجبـه اقـرار قاعـدة الغلـق في دسـتور 6991، وهـو مـا يجعلـه يتنـافى مـع مبـدأ تـوازي الاشـكال 
مـن ناحيـة ويتعـارض مـع مبـدأ التـداول عـى السـلطة، ومـع فكـرة الانتخـاب مـن بـن عـدة بدائـل 
وخيـارات تسـمح بالمنافسـة باختيـار الأحسـن والأفضـل والأكفـأ3.
 وحتـى مـع تعديـل 5002 و 7002 بخصـوص الحـد مـن قيـود الرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة 
بقـي نظـام الاسـرآس باقيـا بحيـث تجـرى الانتخابـات الرئاسـية ولـو تقـدم مرشـح وحيـد.4
ويـرى د/ بـو الشـعر رئيـس المجلـس الدسـتوري الأسـبق أنـه: "لـو وقـع التعديـل الدسـتوري لسـنة 
1 القانون رقم 80-91 المؤرخ في 51 نوفمبر  8002الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 61 نوفمبر 8002 المتضمن التعديل الدستوري.
2 ق ــاوي إبراهي ــم وبوقري ــن حلي ــم، "طبيع ــة نظ ــام الحك ــم في الجزائ ــر وأث ــره ع ــى تعدي ــل الدس ــتور"، بح ــث ملق ــى ضم ــن أش ــغال الملتق ــى ال ــدولي 
"التعدي ــات الدس ــتورية في البل ــدان العربي ــة ع ــى ض ــوء الرهان ــات الدولي ــة المتغرة"-حال ــة الجزائر-يوم ــي 81/91 ديس ــمبر 2102، كلي ــة الحق ــوق 
جامع ــة الش ــلف، ص 80.
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 76.
4 المرجع نفسه، ص 331.
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8002 في سـنة 6002 بعـد خطـاب 4 جويليـة الـذي ألقـاه الرئيـس في وزارة الدفـاع، مـا كان يطـرح 
أي إشـكال لا مـن حيـث أهميتـه ولا مـن حيـث أهدافـه، لأن التعديـل الأخـر، أشـر إليـه بـأن الهـدف 
منـه كان المـادة 47 بحكـم أنـه جـاء قبيـل انتخابـات الرئاسـة. ممـا جعـل الفقـه الدسـتوري يختلـف بن 
معتـبر إيـاه لا يمـس بالمبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع، ولا تمـس بالتوازنـات الأساسـية للسـلطات 
والمؤسس ــات الدس ــتورية. وم ــن ث ــم إمكاني ــة الاس ــتغناء ع ــن الاس ــتفتاء والاكتف ــاء بال ــرأي المعل ــل 
للمجلـس الدسـتوري وموافقـة البرلمـان بأغلبيـة ثاثـة أربـاع. 
وه ــو رأي مرج ــوح؛ لأن مضم ــون ه ــذا التعدي ــل ق ــد م ــسَّ فع ــا بت ــوازن الس ــلطات والمؤسس ــات، 
خصوص ــا في مج ــال تقلي ــص صاحي ــات مجل ــس الحكوم ــة -في مقاب ــل توس ــيع صاحي ــات مجل ــس 
الـوزراء- الـذي صـار يرأسـه الوزيـر الأول باختصاصـات دسـتورية محـدودة جـدا في ظـل اشـراط 
تعدي ـل س ـنة 8002 موافق ـة رئي ـس الجمهوري ـة ع ـى المراس ـيم التنفيذي ـة الت ـي ه ـي م ـن اختص ـاص 
الوزي ــر الأول، بعدم ــا كان يمارس ــها في دس ــتور س ــنة 6991 ع ــى س ــبيل الاس ــتقال، ك ــما كان هن ــاك 
برنام ــج مس ــتقل لرئي ــس الحكوم ــة يع ــرض ع ــى البرلم ــان يع ــّده بالاعت ــماد ع ــى توج ــه الأغلبي ــة، 
ليص ــر الوزي ــر الأول بموج ــب ه ــذا التعدي ــل مج ــرد منف ــذ لبرنام ــج رئي ــس الجمهوري ــة ع ــن طري ــق 
وضـع مخطـط عمـل الحكومـة يعرضـه عـى البرلمـان للمصادقـة. بحيـث انتقـل برنامـج الحكومـة إلى 
برنامـج رئـاسي، وهـو مـا يمـس بالتوازنـات. فبعدمـا كان رئيـس الحكومـة والمجلـس الشـعبي الوطني 
همـا أصحـاب البرنامـج، أصبـح البرنامـج المعـروض عـى البرلمـان هـو لرئيـس الجمهوريـة، خافـا 
لأحـكام الدسـتور، لكن الإشـكال ليـس في تعديـل 8002، وإنـما في التطبيـق. ففـي9991 أصبـح مـا 
يناقـش في البرلمـان هـو برنامـج رئيـس الجمهوريـة، وليـس رئيـس الحكومـة، وقـد جـرى ذلـك خـارج 
مـا ورد في النـص الدسـتوري لذلـك هنـاك مـن يقـول إن ذلـك التعديـل جـاء مخالفـا للـمادة 671.1
4- الانحراف الدستوري عن حقوق المواطنة المتساوية: 
 م ــن المس ــلمات المنطقي ــة أن اكت ــمال إنس ــانية الإنس ــان ونقصانه ــا مرهون ــان بق ــدر م ــا يتمت ــع ب ــه م ــن 
حقـوق ومـا ينعـم بـه مـن حريـات ومـن هنـا قيـل: "الإنسـان بحقوقـه وحرياتـه، فـإذا كان يملـك كل 
الحقـوق والحريـات كانـت إنسـانيته كاملـة، وإذا تطـاول أحـد عليهـا أو عـى حـق مـن حقوقـه وحريـة 
مـن حرياتـه الأساسـية أو انتقـص منهـا، كان في ذلـك التطـاول أو في هـذا الانتقـاص، انتقـاص واعتداء 
عـى إنسـانيته، وكلـما تعـددت الحقـوق والحريـات التـي تسـلب مـن الإنسـان، يكـون الانتقـاص مـن 
إنسـانيته بنفـس ذلـك القـدر".2
1 سـعيد بوالشـعر رئيـس المجلـس الدسـتوري سـابقا: "أتسـاءل: لمـاذا نلجـأ دائـما إلى فرنسـا لتعديـل دسـاترنا؟ لـو عـّدل بوتفليقـة الدسـتور في 6002 لمـا 
أثـر جـدل حـول التمديـد"، جريـدة الخـر، بتاريـخ: 72 مايـو 3102، العـدد 32: 6807، تاريـخ الولـوج 01/20/9102 عـى الرابـط:
lmth.317733/tarawih/sertua/ra/moc.rabahkle.www//:ptth 
2 صالح حسن سميع، أزمة الحريات الأساسية في الوطن العربي، ط 1، الزهراء للإعام العربي 8891، ص 7.
42
وق ــد حرص ــت الوثائ ــق الدس ــتورية العربي ــة ومنه ــا الجزائ ــر ع ــى تضم ــن دس ــاترها جانب ــا معت ــبرا 
مـن الحقـوق والحريـات التقليديـة لا سـيما تلـك المتعلقـة بالحقـوق المدنيـة والسياسـية.وفي الواقـع أن 
غالبيـة الدسـاتر كانـت متأثـرة إلى حـد كبـر بتبنـي نفـس الحقـوق التـي تضمنهـا العهـد الـدولي الأول 
للحقـوق المدني ـة والسياسـية الصـادر سـنة 6691، فكرسـتها في دسـاترها، بخـاف الأمـر بالنسـبة 
لحقـوق الجيـل الثـاني (الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة) التـي جـاءت لاحقـة لـلأولى بعـد أن تعالـت 
الأصـوات مناديـة بعـدم الاكتفـاء بالنـوع الأول مـن الحقـوق والحريـات ذلـك "أن الإنسـان الجائـع 
يفكـر في لقمـة العيـش قبـل أن يفكـر في قـراءة مقـال أو التعبـر عـن رأي"1.
 وعـى هـذا يعـد مـن الانحـراف الاقـرار الدسـتوري بحقـوق الجيـل الأول دون غرهـا، فقـد نـّص 
التعديـل الدسـتوري التاسـع في الولايـات المّتحـدة الأمريكّيـة عـى "إّن تعـداد الدسـتور لحقـوق معّينـة 
لا يجـوز أن يفـر عـى أّنـه إنـكار لحقـوق أخـرى يتمّتـع بهـا الشـعب، أو انتقـاص منهـا"، كـما نـّص 
التعدي ــل الراب ــع ع ــشر ع ــى أّن ــه: "لا يج ــوز لأي ولاي ــة أن تض ــع أو تطّب ــق أي قان ــون ينتق ــص م ــن 
امتيـازات أو حصانـات مواطنـي الولايـات المّتحـدة." كـما لا يجـوز لأّي ولايـة أن تحـرم أي شـخص 
مـن الحيـاة أو الحّريـة أو الممتلـكات مـن دون مراعـاة الإجـراءات القانونيـة، ولا أن تحـرم أي شـخص 
خاضـع لسـلطاتها مـن المسـاواة في حمايـة القوانـن".2
 وفي الدس ــاتر الجزائري ــة وإذا اس ــتثنينا دس ــتور 3691 ال ــذي أعطت ــه مادت ــه 11 القيم ــة الدس ــتورية 
للإعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان3 الـذي يعتـبر مصـدر إلهـام الشرعـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان فـان 
دسـرة هـذه الحقـوق في الدسـاتر الاحقـة كان متدرجـا ومتفاوتـا في درجـة التـزام الدولـة بضمانهـا، 
فنجـد مثـا دسـتور 67 وتطبيقـا للخيـار الاشـراكي صـارت كل الحقـوق و الحريـات بالمسـاواة عـى 
سـبيل الضـمان تحـت مسـؤولية الدول ـة فنصـت المـادة 93 : "تضمـن الحريـات الأساسـية و حقـوق 
الإنس ــان و المواطن ــن. كل المواطن ــن متس ــاوون في الحق ــوق والواجب ــات. يلغ ــى كل تميي ــز قائ ــم ع ــى 
أحـكام مسـبقة تتعلـق بالجنـس أو العـرق أو الحرفـة." 
كـما أكـد لأول مـرة ضـمان حقـوق النسـاء بنـص المـادة 24:" يضمـن الدسـتور كل الحقـوق السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة للمـرأة الجزائريـة." ثـم فصـل في ضـمان أهـم الحقـوق الاجتماعيـة 
والاقتصادي ـة باعتبارهـا الغاي ـة مـن حقـوق الإنسـان بخـاف الحقـوق السياسـية التـي تعتـبر مجـرد 
وسـائل لتحقيـق المشـاركة السياسـية لتحسـن المسـتوى المعيـي، فنصـت المـادة 05: "تضمـن الدولـة 
1 يحي الجمل، حصاد القرن العرين في علم القانون، دار الشروق، القاهرة، 6002، ص 501.
2 لـووى ثيـودور وجينسـبرج بنيامـن، الحكومـة الأمريكيـة، الحّريـة والسـلطة، الطبعـة الأولى، ترجمـة عبـد السـميع زيـن الديـن وربـاب عبـد السـميع 
زيـن الديـن، مكتب ـة الـشروق الدولي ـة، القاهـرة، 6002، ص 018-838.
3 تنـص المـادة 11 عـى:" توافـق الجمهوريـة عـى الإعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان وتنضـم إلى كل منظمـة دوليـة تسـتجيب لمطامـح الشـعب الجزائـري 
وذلـك اقتناعـا منهـا بـرورة التعـاون الـدولي".
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حرمـة السـكن." ونصـت المـادة 95 : "حـق العمـل مضمـون1 طبقـا للـمادة 42 مـن الدسـتور. يـمارس 
العام ــل وظيفت ــه الإنتاجي ــة باعتباره ــا واجب ــا وشرف ــا. الح ــق في أخ ــذ حص ــة م ــن الدخ ــل القوم ــي 
مرهـون بإلزاميـة العمـل. تخضـع الأجـور للمبـدأ القائـل: " التسـاوي في العمـل يسـتلزم التسـاوي في 
الأجـر" وكـذا الحـق في الصحـة طبقـا للـمادة 76: "لـكل المواطنـن الحـق في الرعايـة الصحيـة وهـذا 
الحـق مضمـون عـن طريـق توفـر خدمـات صحيـة عامـة ومجانيـة، وبتوسـيع مجـال الطـب الوقائـي، 
والتحسـن الدائـم لظـروف العيـش والعمـل، وكذلـك عـن طريـق ترقيـة الربيـة البدنيـة والرياضيـة 
ووسـائل الرفيـه." تحـت طائلـة العقـاب.2
 ولأول مـرة نـص دسـتور جزائـري عـى حـق إنشـاء جمعيـات ذات طابـع سـياسي3، واعـراف بغالبيـة 
حقـوق الإنسـان خصوصـا منهـا السياسـية والمدنيـة، مـع تسـجيل في الإنقـاص مـن مكانتهـا مـن التزام 
بتحقيقهـا إلى مجـرد حقـوق معـرف بهـا، وليتـم تعزيـز قائمـة الحقـوق والحريـات بإقـرار حقـوق الجيـل 
الثالـث في تعديـل دسـتور6102 حيـث تـم الاعـراف بالحقـوق والحريـات ذات المضامـن الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، كالحـق في البيئـة وفي التنميـة وفي التضامـن، ومثالهـا التعديـات العـشرة الأولى 
التـي أدخلـت عـى الدسـتور الأمريكـي في عـام 1971، أول تجربـة عمليـة في إيجـاد نظـام حكـم يحـرم 
حقـوق مواطنيـه ويوفـر السـبل لصيانتهـا كـما كفلـت الوثيقـة حريـة الديـن وحريـة التعبـر وحريـة 
الصحافة.أمـا في انكلـرا فقـد قـررت بعـض الحقـوق ذات المضامـن الاقتصاديـة والاجتماعيـة بموجب 
قوانـن صـدرت عـن البرلمـان الإنكليـزي ابتـداء مـن نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، ولم تكـن فرنسـا 
بعيـدة عـن هـذه التطـورات إذ تضمـن دسـتور 6491 في مقدمتـه تحديـًدا شـامًا لهـذه الحقـوق، وفي 
الدس ـتور الفرن ـي الناف ـذ والص ـادر ع ـام 8591 فق ـد ن ـص ع ـى الحق ـوق الاقتصادي ـة والاجتماعي ـة 
التـي تضمنته ـا المب ـادئ السـابقة ولكـن بطريقـة غ ـر مبـاشرة إذ ُأش ـر إلى تمس ـك الشـعب الفرنـي 
بإعـان سـنة 9871 ومقدمـة دسـتور 6491. 
وعلي ــه، فالتط ــور الري ــع لمس ــألة الحق ــوق والحري ــات يق ــود إلى اعتباره ــا جميع ــا حري ــات ضروري ــة 
وأساسـية وعـدم قصرهـا عـى حقـوق الجيـل الأول لحفـظ كيـان الإنسـان في جانبـه المـادي والمعنـوي، 
وسـامة بيئتـه ومحيطـه الاجتماعـي والإنسـاني مـن كل مـا مـن شـأنه أن يعكـر صفـو تلـك الحقـوق 
1 جدي ـر بالإش ـارة التميي ـز بـن دس ـرة الح ـق أو الحري ـة بصيغ ـة "مع ـرف ب ـه"، وب ـن صيغ ـة "مضمـون أو مكف ـول" فعـى س ـبيل المث ـال الم ـادة 95م ـن 
دسـتور الجزائـر لسـنة 6791 والتـي كانـت تنـص عـى أن حـق العمـل مضمـون ممـا يقتـي التـزام الدولـة ايجابيـا مـن اجـل التدخـل لضـمان العمـل 
لجميـع المواطنـن، ويـؤدى هـذا الحـق تلقائيـا إلى حـق المواطـن في أخـذ حصـة مـن الدخـل القومـي طبقـا للفقـرة الثالثـة مـن نفـس المـادة بينـما نـص 
دسـتور 9891 في المـادة 25 منـه عـى أن لـكل المواطنـن الحـق في العمـل أي أن الدولـة عليهـا فقـط التـزام سـلبي وهـو أن لا تمنـع أحـدا مـن ممارسـة 
العمـل في إطـار القانـون ومـن ثـم فـا تلتـزم وفقـا لصياغـة المـادة بـان تضمـن الحـق في العمـل لـكل مواطـن ولا يمكنهـا توفـره للمواطنـن جميعـا 
ولكنهـا تحمـي هـذا الحـق مـن أن ينتهـك مـن طـرف القطـاع العـام والخـاص.
2 تنـص المـادة 17 مـن دسـتور 67: "يعاقـب القانـون عـى المخالفـات المرتكبـة ضـد الحقـوق والحريـــات وعـى كل مسـاس بالسـامة البدنيـة أو المعنويـة 
للإنسان."
3 ن ـص الم ـادة 04 بموج ـب دس ـتور 9891 مم ـا س ـمح بظه ـور أكث ـر م ـن 06 حزب ـا، بعدم ـا كان النظ ـام الس ـياسي قائ ـما ع ـى نظ ـام الح ـزب الواح ـد في 
دســتوري 3691و6791.
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والحريــات، أو يحــول دون أن يتمتــع بهــا الفــرد، في ظــل عــدم وجودإجمــاع في الفكــر القضائــي 
الدس ــتوري ح ــول الحري ــات الت ــي يج ــب أن تحظ ــى بالحماي ــة القضائي ــة؛ فاله ــدف م ــن القان ــون حماي ــة 
الحقـوق والحريـات وترتيـب جـزاءات عـى مـن يخالفهـا؛ وهـو مـا تحققـه القواعـد الدسـتورية التـي 
هـي مجـرد ضمانـات للحقـوق والحريـات مـن قبيـل مبـدأ الفصـل ومبـدأ المشروعيـة والقانـون الأصلح 
للمتهـم وقرينـة الـبراءة ومـن ثـم فـان الحمايـة أكثـر فعاليـة مـن ضمانـات لأنهـا مشـمولة بالـردع غـر 
المتوفـر في القواعـد الدسـتورية.1
ومـن مظاهـر الانحـراف الدسـتوري أيضـا تقييـد حـق الرشـح في الانتخابـات البرلمانيـة او الرئاسـية 
بقيـود تعسـفية كاشـراط الانتـماء إلى حـزب مـا2 أو بعـد موافقـة جهـات حكوميـة أو أمنيـة مـا، وهـو 
مـا يعتـبر إهـدار لحـق الرشـح الـذي هـو أحـد حقـوق المواطنـة المتسـاوية.3
ومـن أبـرز مظاهـر الانحـراف الدسـتوري المعاصرةنظـام الكوتـا النسـائية في المجالـس المنتخبـة، والذي 
يعـرف بأنـه نظـام يفـرض حصصـا معينـة للمـرأة في المجالـس التشريعيـة بتخصيـص عـدد محـدد مـن 
المقاع ـد للم ـرأة في المجال ـس النيابي ـة، ع ـن طري ـق إل ـزام القوائ ـم المرش ـحة لانتخاب ـات بتخصي ـص 
مقاع ــد مح ــددة للنس ــاء. وه ــو ع ــى نوع ــن: إم ــا بتخصي ــص حص ــص قانوني ــة منص ــوص عليه ــا في 
صل ــب الدس ــتور أو في قوان ــن الانتخ ــاب أو في قوان ــن خاصة ؛مم ــا يجع ــل ع ــبء إشراك النس ــاء في 
العمليـة السياسـية ليـس عـى النسـاء كأفـراد ولكـن عـى السـلطة السياسـية، وإمـا بموجـب حصـص 
حزبيـة اختياريـة وهـي الحصـص التـي يقررهـا حـزب أو أكثـر بشـكل اختيـاري في الدولـة، وعليـه قـد 
تكـون الكوتـا الانتخابيـة النسـائية دسـتوريه أو تشريعيـة أو تأخـذ شـكل الكوتـا للحـزب السـياسي 
كتخصيـص نسـبة مئويـة، للمقاعـد التـي يجـب أن تحصـل عليهـا النسـاء في الهيئـات النيابيـة اُلمنَْتَخَبـة .4
 وبمقت ــى ه ــذا المفه ــوم عمل ــت غالبي ــة الدس ــاتر العربي ــة تح ــت ضغ ــط أمم ــي ع ــى انص ــاف الم ــرأة 
سياسـيا، باشـراط أن ُتمَثَّـل بنسـبة تسـاوي عددهـا أو تقـرب منـه لتحقيـق مبـدأ المسـاواة بـن الرجـل 
1 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية - ابن النديم - الجزائر- بروت، 9002، ص 124.
2 تنص المادة 32 من دستور 36 عى: "جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر".
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 56.
4 يرجـع الأصـل التاريخـي لنظـام الكوت ـا إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن خـال تبنيهـا لسياسـة تعويـض الجماعـات المحرومـة أو المضطهـدة أو 
المهمشـة كالأقليـة السـوداء بعـد سلسـلة مطالبـة حركـة الحقـوق المدنيـة حيـث كللـت بـما أطلقـه لأول مـرة الرئيـس كينـدي في عـام 1691 وتابعـه 
جونسـون في برنامجـه الـذي كان يمثـل جـزء مـن الحـرب عـى الفقـر في بدايـة عـام 5691، فتـم تطبيـق نظـام حصـص نسـبية ( كوتـا) للجهـات الذيـن 
ينتمـون إلى أقليـات أثنيـة، ثـم طالبـت بـه جماعـات أخـرى مثـل الحركـة النسـائية، وعـى نفـس المنـوال ذهبـت أغلـب التشريعـات العربيـة إلى الأخـذ 
بمب ـدأ الكوت ـا اس ـتجابة لبن ـود اتفاقي ـة القض ـاء ع ـى جمي ـع أش ـكال التميي ـز ض ـد الم ـرأة (CCCCC) الت ـي قام ـت بتوصي ـة الحكوم ـات ع ـي مس ـتوى الع ـالم 
باعتـماد نظـام الكوتـا و أخـذ التدابـر الازمـة لزيـادة عـدد النسـاء في المراكـز الانتخابيـة عـى المسـتويات المحليـة و الوطنيـة عـى السـواء، فـكان لابـد 
مـن هندسـة دسـتورية للتمييـز الايجـابي بهـدف التقليـص مـن الامسـاواة الناجمـة عـن التمييـز الـذي تعـاني منـه بعـض الفئـات في المجتمـع، فهـي وان 
بـدت معاملـة تفضيليـة فإنهـا في حقيقتهـا مفاضلـة قانونيـة مؤقتـة لإعـادة التـوازن في المراكـز المتـررة مـن سياسـة الإقصـاء أو التمييـز العرقـي أو 
العنـصري. ينظـر تفصيـا أكثـر دنـدن جمـال الديـن، "نظـام الحصـة كآليـة لتعزيـز المشـاركة السياسـية للمـرأة في المجالـس المنتخبـة"، مجلـة الاجتهـاد 
للدراسـات القانونيـة والاقتصاديـة، المركـز الجامعـي تمنراسـت، المجلـد 7، العـدد 6، سـنة 8102، ص 51 وص 331.
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والم ــرأة، والأخ ــذ بيده ــا لتجت ــاز العراقي ــل غ ــر العادل ــة، والنظ ــرة الدوني ــة الت ــي ُتَكرِّ س ــها التقالي ــد 
والعـادات كنـوع مـن التميي ـز الإيجـابي المؤقـت يوصـل النسـاء إلى البرلمانـات التـي لم تسـتطع المـرأة 
الوص ــول إليه ــا ع ــبر الانتخاب ــات التنافس ــية م ــع الرج ــل، لا بس ــبب كفاءته ــا ولا مؤهاته ــا، وإن ــما 
بس ــبب الموروث ــات والع ــادات والتقالي ــد الت ــي تنتق ــص م ــن الم ــرأة وُتهَمِّ ــش دوره ــا وُتع ــزِّ ز النظ ــرة 
الدونيـة تجاههـا، التـي تمنعهـا مـن دورهـا التنمـوي والتشـاركي كحـل مرحـي مؤقـت لحـن القضـاء 
عـى المعوقـات التـي تواجـه النسـاء في الحي ـاة السياسـية ولحـن تمكينهـن بشـكل فعـي. 
 ممـا سـبق يظهـر أن دوافـع نظـام الكوتـا النسـائية يهـدف مقاصديـا إلى تمكـن حصـول النسـاء عـى 
نسـبة معينـة في المجالـس المنتخبـة، وضـمان عـدم عزلهـن عـن الحيـاة السياسـية وتمكينهـن بإشراكهـن 
في صنـع القـرار مـن خـال وجودهـن في المجالـس التشريعيـة والمحليـات وغرهـا. ومـن ثـم اسـتثمار 
مش ــاركتهن في تنمي ــة مجتمعاته ــن تحقيق ــا لمب ــدأ "المواطن ــة المتس ــاوية" الت ــي َتنُ ــصُّ عليه ــا الدس ــاتر، 
والانتقـال بهـا مـن المسـاواة كمبـدأ وُفْرَصـة، إلى المسـاواة كهـدف ونتيجـة، ومـن المسـاواة كنصـوص 
وعبـارات، إلى المسـاواة كإجـراءات وآليـات1.
 وه ــو المقص ــد ال ــذي في اعتقادن ــا يضم ــر بع ــدا خفي ــا وه ــو محاول ــة اس ــتمالة النس ــاء للمش ــاركة في 
الانتخاب ــات بق ــوة، في ظ ــل انتش ــار ظاه ــرة الع ــزوف الانتخ ــابي الت ــي تس ــيطر ع ــى غالبي ــة الأنظم ــة 
الدس ـتورية العربي ـة، ف ـكان نظ ـام الكوت ـا بمثاب ـة الح ـل الدس ـتوري لصناع ـة شرعي ـات أق ـوى، ع ـن 
طريـق توظيـف عنـصر المـرأة في الدعايـة الانتخابيـة؛ ومـن ثـم دفعهـا للمشـاركة مـن أجـل التصويـب 
عـى مـن يمثلهـن.
وظاهـر دسـتوريا أن هـذا النظـام فيـه تمييـز تفضيـي، خافـا لمـن يـراه تعويضـًا إيجابيـًا للمـرأة، تقتضيـه 
مبـادئ العدالـة التـي تقتـي العمـل عى المعوقـات المجتمعيـة الحائلـة دون مشـاركتها العادلـة في العمل 
السـياسي.2وهي الحجـة الأساسـية لدعـاة نظـام الكوتـا لـولا أنهـا حجـة مدفوعـة بـأن مقصودهـا ليس 
ترقيـة حقـوق المـرأة السياسـية التـي ثمـرة تمتعهـن بحقوقهـن الاجتماعيـة والاقتصاديـة بقـدر مـا هـو 
حـل مشـكلة العـزوف الانتخـابي، بإقحـام المـرأة في القوائـم الانتخابيـة لاسـتمالة الناخبـات. 
 ولذلـك وبخصـوص مـدى اعتب ـار نظـام الكوت ـا انحرافـا دسـتوريا وهـو حجـة المعارضـن لنظـام 
1 ويحتـج دعـاة التميي ـز الايجـابي بمب ـدأ العدال ـة التـي تقتـي أن ـه طالم ـا أن النسـاء يمثلـن تقريب ـا نصـف سـكان الدول ـة، فيجـب منحهـن مـا يعـادل 
نسـبتهن مـن المناصـب الإداريـة والمقاعـد المنتخبـة، عـى انـه ليـس هنـاك نسـبة واحـدة ُمتَّفـٌق عليهـا بـن الـدول، فهـي تـراوح بـن نسـبة %01، وبـن 
نسـبة %03، وقـد ترتفـع النسـبة إلى %05 كـما هـو في فرنسـا وأمريـكا. إلا أن الاتجـاه الشـائع هـو ألا تقـل نسـبة الكوتـا عـن %03 َكَحـدٍّ أدنـى لمـا يجـب 
أن ُيتـاح للنسـاء مـن مقاعـد البرلمانـات وكافـة الهيئـات اُلمنَْتَخبـة، وهـو مـا دعـا إليـه قـرار المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي التابـع للأمـم المتحـدة، 
رقـم 51 لعـام 0991 أنظـر تفصيـا أكثـر: محمـد طيـب دهيمـي، تمثيـل المـرأة في الرلمـان- دراسـة قانونيـة لنظـام الكوتـا (رسـالة ماجسـتر)، مذكـرة 
جامعـة باتنـة الجزائـر، 4102/5102، ص 83
2 نبـالي فطـة، دور المجلـس الدسـتوري في حمايـة الحقـوق والحريـات العامـة، دكتـوراه علـوم في الحقـوق جامعـة مولـود معمـري تيـزي وزو، الجزائـر، 
0102، ص 63 وم ــا بعده ــا.
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الكوتـا، فقـد أسسـوا ذلـك عـى مخالفتـه الصريحـة لمبـدأ المسـاواة أمـام القانـون، وفي تـولي المناصـب، 
وفي حريـة الرشـح، وفي تكافـؤ الفرص،1فبموجـب المـادة 20 مـن القانـون 21/30 تحـدد حصـص 
نسـائية في كل قائمـة ترشـيحات حـرة أو حزبيـة كـشرط لقبـول المشـاركة في الانتخابـات سـواء كانـت 
برلمانيـة أو ولائيـة أو بلديـة تحـت طائلـة الرفـض طبقـا للـمادة 50 مـن ذات القانـون.2
ومـن ثـم يصـح منطقيـا تصـور إيـداع قائمـة كلهـا نسـاء، ومـن ثـم صحتهـا، ولا يصـح قبـول قائمـة 
انتخابيـة كلهـا رجـال لمخالفـة شرط الكوتـا، فضـا عـماَّ ينطـوي عليـه نظـام الكوتـا مـن مخالفـة لمبادئ 
الدسـتور الاجتماعـي التـي تمثـل قيـدا عـى قواعـد الدسـتور السـياسي فيـما يتعلـق بمراعـاة خصوصيـة 
أي مجتم ــع في نظرت ــه لم ــا يج ــب أن تك ــون علي ــه العاق ــة ب ــن الرج ــل والم ــرأة م ــن تكام ــل وتع ــاون، 
بـدلا مـن تلـك العاقـة المأزومـة التـي يـراد تكريسـها أمميـا بقصـد اشـاعة عاقـة التنـازع والتضـاد 
بينه ــما، وإذكاء منط ــق ال ــصراع ال ــذي يقتضي ــه منط ــق نظ ــام الكوت ــا، ع ــى أن حج ــة المؤيدي ــن لنظ ــام 
الكوتـا تبقـى وجيهـة كمرحلـة انتقاليـة لإعـادة التـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن الرجـال النسـاء 
بعـد عقـود مـن المظلوميـة التـي عاشـتها المـرأة في كنـف التمييـز السـلبي القائـم عـى أسـاس الجنـس. 
فضـا عـن اعتبـاره حجـرا عـى إرادة الناخبـن بفـرض عليهـم فئـات معينـة.3
ثانًيا: مظاهر الانحراف الدستوري المتعلقة بقواعد التعايش السلمي بن السلطة والحرية
 يمكـن رصـد واسـتقراء عـدة مظاهـر الانحـراف بالدسـتور التـي تتعلـق بمخالفـة قاعـدة الفصـل بـن 
الس ـلطات لصال ـح الابق ـاء ع ـى وضعي ـة هيمن ـة نظ ـام الرئي ـس الأوح ـد والانتق ـاص م ـن اس ـتقالية باق ـي 
الس ــلطات، م ــع أن الأص ــل أن تك ــون الأولوي ــة للس ــلطات الأكث ــر تمثي ــا ل ــلإرادة العام ــة، وهم ــا: الس ــلطة 
التشريعي ــة والس ــلطة القضائي ــة، فان ــه رغ ــم ه ــذه الحقيق ــة الدس ــتورية ياح ــظ وج ــود انحراف ــات دس ــتورية 
تعـبر عـن توسـيع سـلطات رئيـس الجمهوريـة إلى حـد اغتصـاب اختصاصـات السـلطات الأخـرى والتأثـر 
عليهـا لدرجـة إمكاني ـة إسـقاطها والحلـول محلهـا. 
1-الانحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ الفصل بن السلطات:
 في سـبيل انتقـال النظـام السـياسي مـن الديكتاتوريـة إلى الديمقراطيـة، توصـل الفكـر الدسـتوري إلى 
إعـمال مب ـدأ الفصـل بـن السـلطات كسـاح ووسـيلة مـن وسـائل الخـاص مـن السـلطة المطلقـة 
للملـوك والتـي تقـوم عـى تركيـز السـلطات4 يقـول مونتسـكيو: "لقد أثبتـت التجـارب الأبديـة أن كل 
إنسـان يمنـح سـلطة يـيء اسـتعمالها إذا تمـادى في الاسـتعمال حتـى يجـد حـدوًدا توقفـه، إن (الفضيلـة) 
1 فقيه أحمد، مبدأ المروعية ودوره في حماية الحقوق والحريات (رسالة دكتوراه)، جامعة أدرار- الجزائر، 8102/9102، ص 262. 
2 جريـدة رسـمية جمهوريـة جزائريـة، العـدد الأول، سـنة 2102، المتضمنـة القانـون العضـوي 21/30 المـؤرخ في 21/10/2102 المتضمـن كيفيـات 
توسـيع حظـوظ المـرأة في المجالـس المنتخبـة.
3 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 78.
4  - سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 9791، ص 864، 964 
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نفسـها بحاجـة إلى حـدود وللوصـول إلى عـدم إسـاءة اسـتعمال السـلطة يجـب أن يكـون النظـام قائـًما 
عـى أسـاس أن السـلطة تحـد السـلطة"1 كـما أن أنصـار ومؤيـدو مبـدأ الفصـل بـن السـلطات ذكـروا 
بـأن مـن نتائـج هـذا الفصـل أنـه يـؤدي إلى تقسـيم العمـل وإلى إتقـان هـذه السـلطات لعملهـا وهـو 
مـا يتفـق ومبـدأ التخصـص ويحقـق الإجـادة والإتقـان، وقـد عـبر إبراهبـم شـيحا: "أنـه لا يعـد مبـدأ 
قانونيـا بالمعنـى الصحيـح بقـدر مـا يعـد مبـدأ أو قاعـدة مـن قواعـد فـن السياسـة فـا حريـة سياسـية 
بـدون مبـدأ الفصـل بـن السـلطات".2
 ومـن هنـا ترتبـط فكـرة الاختصـاص في القانـون الدسـتوري بمبـدأ الفصـل بـن السـلطات، وتعـد 
وليـدة هـذا المبـدأ الـذي يهـدف إلى توزيـع السـلطة بـن هيئـات الدولـة وعـدم التداخـل والاحتـكاك 
فيـما بينهـا عـى نحـو يكفـل تحديـد المسـؤوليات وتنظيـم عمـل الدولـة وعـدم تغـّول إحـدى هيئـات 
الدولـة عـى باقـي هيئاتهـا مـن خـال تركيـز السـلطة.3
 ولتحديـد وجـه الانحـراف الدسـتوري في تطبيـق مبـدأ الفصـل ياحـظ أنه رغـم الاتفاق عـى وجوبية 
الأخـذ بمبـدأ الفصـل لكـن الاختـاف في مـدى هـذا الفصـل، فنجـده مطبًقـا في الأنظمـة البرلمانيـة 
ولكـن مـع وجـود تعـاون وتكامـل فيـما بـن السـلطات خاصـة السـلطتن التنفيذيـة والتشريعيـة، أمـا 
النظـام الرئـاسي فهـو يطبقـه كـما هـو؛ أي فصـل تـام ومطلـق تمـارس كل سـلطة اختصاصاتهـا بصفـة 
مسـتقلة. ومـن ثـم فـان تكييـف أي نظـام ينبنـي عـى أسـاس العاقـة بـن السـلطة التنفيذيـة والسـلطة 
التشريعي ـة، فبوجـود التعـاون بينهـما يوصـف النظـام بالبرلمـاني، وبالانفصـال يوصـف بالرئـاسي، في 
حـن توصـف الأنظمـة التـي تأخـذ آليـات مـن النظـام البرلمـاني وآليـات مـن النظـام الرئـاسي توصـف 
بالمختلـط أو الشـبه الرئـاسي.4
 وم ــن ث ــم ف ــان أي تجمي ــع للس ــلطات في ي ــد س ــلطة واح ــدة يمث ــل انحراف ــا دس ــتوريا وق ــد أثب ــت 
التاري ــخ الس ــياسي والدس ــتوري أن الفص ــل ب ــن س ــلطات الدول ــة الث ــاث بمثاب ــة العم ــود للفق ــري 
لضـمان الحريـات في النظريـات السياسـية والدسـتورية الجديثـة5، وفي هـذا الصـدد يقـول مونتسـكيو أن 
"كل إنسـان يمسـك بالسـلطة يميـل إلى إسـاءة اسـتعمالها، ولا يتوقـف إلا عندمـا يجـد أمامـه حـدوًدا"، 
1  - نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط7، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1102، ص 581، 681.
2 نقا عن: محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، 3791م، ص 665. 
3 عوض المر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه- جان دبوي، 3002، ص 91ـ12.
4 أحمد محمد أمن، الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة، ط1، مكتبة الشروق، 5002، ص 27.
5 يعـد جـون لـوك أول مـن كتـب عـن مبدأ الفصـل بـن السـلطات في ظـل النظـام النيـابي الـذي تأسـس في إنجلـرا عقـب ثورة 8861م وتأثـر في آرائـه 
بالخـاف الـذي كان قائـًما بـن الملـوك والبرلمـان الإنجليزي. ووضـح لـوك آراءه في كتابـه "الحكومـة المدنيـة"؛ حيـث قسـم سـلطات الدولـة إلى أربـع، 
وهي: السـلطة التشريعيـة ووظيفتهـا سـن القوانـن، والسـلطة التنفيذيـة وتقـوم بتنفيـذ القوانـن والمحافظـة عـى الأمـن الداخـي، والسـلطة الاتحاديـة 
ومهمتهـا إعـان الحـرب وتقريـر السـلم، وعقـد المعاهـدات ومبـاشرة العاقـات الخارجيـة، وسـلطة التـاج؛ أي مجموعـة الحقـوق والامتيـازات الملكيـة 
للتـاج البريطـاني. أنظـر النظـم السياسـية، ص 303.
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و"لمنـع إسـاءة اسـتعمال السـلطة يجـب ترتيـب الأمـور بحيـث توقـف السـلطة السـلطة".1 فـا يمكـن 
للدولـة أن تصبـح دسـتورية، وبالتـالي ديمقراطيـة دون تحديـد الفصـل تحديـدا واضحـا.2
ويقـوم جوهـر مبـدأ الفصـل بـن السـلطات عـى مضمونـن.3 الأول: مضمـون سـياسي؛ يقصـد بـه 
عـدم الجمـع بـن السـلطات وعـدم تركيزهـا في قبضـة شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة، وذلـك ضـماًن 
لحريـة الأفـراد ومنعـا للتعسـف والاسـتبداد والثـاني: مضمـون قانـوني بموجبـه يتعـن توزيـع وظائـف 
الدول ـة الثـاث عـى سـلطات ثـاث مسـتقلة عـن بعضهـا اسـتقاًلا غـر مانـع وإن ـما هـو اسـتقال مـع 
التعـاون والرقابـة المتبادلـة، فلكلسـلطة اختصـاص معـن لا يجـوز لهـا الخـروج عليـه، وإلا اعتـدت عـى 
السـلطة الأُخـرى.4
 وبغ ــض النظ ــر ع ــن الانتق ــادات5 الموجه ــة له ــذا المب ــدأ ح ــول الفه ــم الس ــيئ ال ــذي ُأعط ــي ل ــه؛ إذ 
الماحـظ أن التنظيـم السـياسي في الدولـة الحديثـة لا يمكـن أن يفصـل فصـا واضحـا بـن السـلطة 
التشريعيـة والسـلطة التنفيذيـة فعـادة مـا يكـون رئيـس السـلطة التنفيذيـة هـو زعيـم الأغلبيـة البرلمانية، 
ك ــما أن معظ ــم التشريع ــات تص ــدر بن ــاء ع ــى اق ــراح الحكوم ــة، ومعن ــى ذل ــك أن زم ــام المب ــادرة في 
العمليـة التشريعيـة يكـون في يـد السـلطة التنفيذيـة الأقـرب للواقـع والأعـرف بمقتضياتـه. فـإن أحـد 
مـن الفقهـاء لم يقـل للعـودة بركيـز السـلطات كلهـا في يـد سـلطة واحـدة، لأن القـول بذلـك معنـاه 
إهـدار لـكل كفـاح الشـعوب مـن أجـل الحريـة، وبنـاء دولـة المشروعيـة؛ وهـذا مـا لا يمكـن أن يدعـو 
إليـه أحـد ومـا لا يمكـن أن يسـمح بـه تطـور الشـعوب نفسـها، والـذي يهـم في هـذه الدراسـة أن مبـدأ 
الفصـل بـن السـلطات يعتـبر عنـصرا مهـما لكشـف وقيـاس درجـة الانحـراف الدسـتوري. وعـى 
هـذا يمكـن اكتشـاف بعـض الانحرافـات الدسـتورية المرتبطـة بعـدم احـرام مبـدأ الفصـل كقاعـدة 
حـل البرلمـان، وقاعـدة التشريـع بأوامـر، وقاعـدة العفـو الرئـاسي، وقاعـدة التعيـن الرئـاسي لأعضـاء 
السـلطة القضائيـة وللمجلـس الأعـى للقضـاء.
 تقـوم هندسـة السـلطات في النظـام الرئـاسي عـى انتخـاب رئيـس الجمهوريـة مـن جهـة وانتخـاب 
البرلمـان مـن جهـة ثانيـة، ليتـم تشـكيل حكومـة إمـا ذات أغلبيـة رئاسـية إذا كانـت مـن نفـس أغلبيـة 
الرئيـس، تعمـل عـى تطبيـق برنامجـه، وإمـا أغلبيـة برلمانيـة إذا كانـت تنتمـي إلى حـزب مغايـر لحـزب 
الرئيـس.6
1 محمد كامل ليلة، المصدر نفسه، ص 111، 211.
2 وائل حاق، الدولة المستحيلة، ط1، ترجمة عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 4102، ص 22.
3 كريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، دكتوراه، جامعة القاهرة، 7891، ص 104-204. 
4 فـاروق عبـد الـبر، دور المحكمـة الدسـتورية في حمايـة الحقـوق والحريـات، القاهـرة، النـر الذهبـي للطباعـة، 4002، ص 502. عـادل الطباطبائـي، 
الحـدود الدسـتورية بـن السـلطتن التريعيـة والقضائيـة - دراسـة مقارنـة، مجلـس النـشر العلمـي، جامعـة الكويـت، 0002، ص 01.
5 أنظـر إلى هـذا الانتقـاد: عثـمان محمـد عثـمان، النظـم السياسـية والقانـون الدسـتوري، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، 9002، ص 971، ويحـي الجمـل، 
المرجـع السـابق، ص 031 و131.
6 بورايو محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بن الأحادية والثنائية (رسالة دكتوراه)، جامعة الجزائر، 2102، ص 42
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فالمشـكلة الأساسـية التـي تواجـه النظـام الدسـتوري هـي عندمـا تتصـادم مصالـح رئيـس الجمهوريـة 
مـع مصالـح رئيـس مجلـس الـوزراء الـذي يمثـل مصالـح البرلمـان. وهـذه المشـكلة عرفـت في السياسـة 
الفرنسـية "بمشـكلة التعايـش المـزدوج." وهـي الحالـة التـي يتـم فيهـا اختيـار رئيـس الجمهوريـة مـن 
اتج ــاه فك ــري مناق ــض لاتج ــاه ال ــذي يمثل ــه رئي ــس ال ــوزراء، فكل ــما كان الرئي ــس متمت ــع بالأغلبي ــة 
البرلماني ـة فـإن موقـف الحكومـة قـوي بالنظـر إلى أن الرئيـس هـو مـن يعينهـا فهـو بذل ـك يكتسـب 
قـوة كبـرة تتجـاوز أحيانـا سـلطة الرئيـس في النظـام الرئـاسي، ويعـد النظـام الفرنـي أحسـن مثـال 
ع ـى ذل ـك حي ـث أن ـه يتمت ـع بالأغلبي ـة. إلا أن ـه في س ـنة 6891 ت ـم اختي ـار رئي ـس الجمهوري ـة م ـن 
اتجـاه فكـري مناقـض لاتجـاه الـذي يمثلـه رئيـس الـوزراء، حيـث اضطـر الرئيـس الفرنـي ميتـران 
"الاشـراكي" إلى حالـة "التعايـش المـزدوج" عندمـا فرضـت عليـه الجمعيـة العموميـة أن يختـار السـيد 
شـراك "الرأسـمالي" ليكـون رئيسـا للـوزراء عـام 6891، وهـو وضـع تجعـل مـن الرئيـس شـخصا 
شـبيها بالرئيـس في النظـام البرلمـاني.
وإذا كان الرئيـس لا يتمتـع بالأغلبيـة البرلمانيـة فـإن الحكومـة هنـا تكـون منقوصـة مـن وسـيلة المبـادرة 
ممـا يؤثـر عـى اسـتقرارها، وقـد درس العديـد مـن الباحثـن في علـم السياسـة عـى مـدى عقـود مـن 
الزمـن إشـكالية رسـم مؤسسـات خاصـة بالمجتمعـات متعـددة الإثنيـات مـن خـال الركيـز عـى 
العديـد مـن المتغـرات أبرزهـا الأنظمـة الانتخابيـة، ففـي إطـار علـم السياسـة التقليـدي سـاد الجـدل 
ح ــول كيفي ــة العم ــل خ ــارج إط ــار نظ ــام انتخ ــابي يضم ــن مخرج ــات أكث ــر مم ــا يعم ــل ع ــى احت ــواء 
الانش ــقاقات والصراع ــات الكائن ــة والمتزاي ــدة في تل ــك المجتمع ــات، ولم يك ــن إلا في ع ــام 4991 أن 
وس ــعت الأم ــم المتح ــدة تعريفه ــا لبن ــاء الس ــام ليش ــمل "الهندس ــة الانتخابي ــة"، حي ــث أصبح ــت 
الانتخابـات جـزء مـن الاسـراتيجية الدوليـة التـي تربـط بقـوة السـلم بالتنميـة الديمقراطيـة، ومنـذ 
ذلـك الوقـت بـدت مشـاريع التحـول الديمقراطـي كمظاهـر رئيسـية لأي عمليـة بنـاء للسـام ورغـم 
حدوثهـا بالتـوازي مـع تدخـل القـوى الخارجيـة في صياغـة القوانـن وبنـاء المؤسسـات فقـد تـم تجاهل 
إشـكالية المشروعيـة الديمقراطيـة للهندسـة الدسـتورية (المؤسسـاتية أو الانتخابيـة) ضمـن اهتمامـات 
القائمـن عـى هـذا العمـل.1
2- الانحراف الدستوري في مجال إطلاق السلطة التنفيذية وإضعاف السلطة التريعية:
 م ــن ب ــن أه ــم أه ــداف الدس ــتور الحقيق ــي تقيي ــد الس ــلطة المطلق ــة للح ــكام ع ــى أس ــاس تجس ــيده 
للعاقـة التعاقديـة بـن الحاكـم والمجتمـع حيـث السـلطة للأمـة، وأن الحاكـم مجـرد وكيـل، وأن لـه 
حقوقـا مبنيـة عـى قيامـه بواجباتـه، وأن للأمـة مراقبـة أداء الحاكـم ومحاسـبته وعزلـه. ومعنـى ذلـك أن 
1 بـدروني، "التحـول الديمقراطـي والهندسـة الانتخابيـة في المجتمعـات متعـدد الثنائيـات"، مجلـة دفاتـر السياسـية والقانـون، ورقلـة، عـدد خـاص، 1102، 
ص 283.
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سـلطة الدولـة في ظـل الدسـتور تكـون مقيـدة بـه وهـو مـا يعـرف بمبـدأ الحكومـة القانونيـة المقيـدة، 
يقـول الفقيـه موريـس ديفرجيـه حـول هـذا المعنـى: "إن ظهـور فكـرة الدسـاتر المدونـة في نهايـة القـرن 
الثامـن عـشر، كانـت عامـة مميـزة عـى إرادة تنظـم الحكومـات بوسـيلة رشـيدة بتحديـد وظيفتهـا في 
نصـوص دقيقـة كـما كانـت توجـه بقيـد الملكيـة الاسـتبدادية بوضـع حـدود لسـلطة الملـك، فالدسـتور 
يعت ـبر الحـكام أش ـخاصا عاديـون خاضعـون للقان ـون كالمواطن ـن، ينبغ ـي عليه ـم الخضـوع ل ـه دون 
قدرتهـم عـى تغيـره، إلا بأسـاليب خاصـة رسـمية وصعبـة."1
 فحقيق ــة الدس ــتور أن ــه كواب ــح تمن ــع الحاك ــم م ــن تج ــاوز وظيفت ــه التعاقدي ــة، وتح ــدد صاحي ــات 
الس ــلطة ودوره ــا واختصاصاته ــا وتضبطه ــا، ويق ــرر الحق ــوق والواجب ــات الأساس ــية للمواطن ــن، 
ويقـرر مشـاركة المواطنـن في ممارسـة السـلطة بواسـطة الانتخابات.وقـد عـبرت عـن هـذا المضمـون 
المـادة 61 مـن إعـان الثـورة الفرنسـية 9871" كل مجتمـع لا يتـم فيـه ضـمان الحريـات؛ ولا يعمـل فيـه 
بالفصـل بـن السـلطات هـو مجتمـع بـدون دسـتور"، فقـد أضحـت ظاهـرة مركزيـة السـلطة التنفيذيـة 
وتضخمه ـا ع ـى حس ـاب البرلم ـان م ـن مس ـلمات ه ـذا العصر2وه ـي ظاه ـرة مرش ـحة إلى الاس ـتمرار 
منه ــا إلى ال ــزوال، في ظ ــل غي ــاب نظري ــة دس ــتورية له ــا ق ــدرة ع ــى حماي ــة الحري ــة، فق ــد كان الف ــرد 
خاضع ــا للدول ــة في كل شيء دون ــما شروط أو قي ــود3.
 ولم يس ــلم النظ ــام الدس ــتوري الجزائ ــري م ــن ه ــذا العي ــب، فغالب ــا م ــا تعم ــد ش ــخصية سياس ــية 
اس ــتثنائية تتمت ــع "بشرعي ــة تاريخي ــة"، بع ــد وصوله ــا إلى الس ــلطة باحت ــكار الصاحي ــات والتس ــلط 
ع ــى جمي ــع المؤسس ــات، بإدخ ــال تعدي ــات دس ــتورية تعك ــس ش ــخصية الحاك ــم وإرادت ــه، بحي ــث 
يكـون لـكل رئيـس جديـد دسـتوره الجديـد، بـما يتناسـب مـع الشـخصية الملهمـة والتاريخيـة للرئيـس، 
مـن أجـل "تحصـن" النظـام وتقويـة الدولـة، عـى طريقـة الزعـماء التاريخيـن الكبـار مثـل "سـتالن" 
و"موس ــوليني"4.
ومـن ثـم فـان أي توسـيع مـن صاحيـات السـلطة التنفيذيـة يعتـبر انحرافـا دسـتوريا جـزاؤه البطـان 
الدسـتوري، وفي المقابـل يعتـبر إضعـاف سـلطة البرلمـان انحرافـا دسـتوريا5 لمـا في ذلـك مـن انتقـاص 
مـن اسـتقاليته في مواجهـة باقـي السـلطات أو مـن حيـث الحـد مـن صاحياتـه التشريعيـة والرقابيـة 
أو مـن حيـث تعطيـل سـلطاته والتهديـد بحلـه عنـد كل أزمـة سياسـية تلـوح في الأفـق، فمثـا كان 
دسـتور 3691 لا يعـرف إلا بالسـلطة التنفيذيـة التـي كان يجسـدها رئيـس الجمهوريـة في عهـدة مدتهـا 
1 موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية، لبنان، 2991، ص 11.
2 صاح الدين فوزي، واقع السلطة التنفيذية في دساتر العالم، دار النهضة العربية، 3002، ص 3. 
.72-62 .pp ,5791 ,zollaD - sicérP ,noitidé e5 ,seuqilbup sétrebiL - drailloC treblA edualC 3
4 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري (رسالة دكتوراه)، جامعة الجزائر، 5002/6002، ص 241.
5 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 95.
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5 س ـنوات غ ـر مقي ـدة ومفتوح ـة، أم ـا باق ـي الس ـلطات فل ـم تك ـن واردة وكان الحدي ـث عنه ـا يت ـم 
عـى اعتبارهـا أجهـزة، بحيـث كان يصـف العدالـة كجهـاز، والمجلـس الوطنـي كجهـاز أيضـا،1 وكـذا 
دسـتور 6791 لم يكـن يعـرف بالبرلمـان سـلطة مسـتقلة، عـى اعتبـار أنهـا مجـرد وظيفـة مثلهـا مثـل 
سـائر الوظائـف الأخـرى المسـخرة لخدمـة الخيـار الاشـراكي، عـى أن أول اهتـمام بالبرلمـان كسـلطة 
كان مـع دسـتور 9891 ودسـتور 6991، فـلأول مـرة يقـَر الدسـتور بالبرلمـان كسـلطة تشريعيـة لـه 
السـيادة،2 بالإضافـة إلى ازدواجيـة في السـلطة التشريعيـة، لأنـه اسـتحدث مجلـس الأمـة وجعلـه غـر 
قابـل للحـل وجعلـه صـمام أمـام الدولـة، كـما رقـى مـن منظومـة الحقـوق والحريـات وأدخـل القوانن 
العضويـة المتعلقـة بتنظيـم المؤسسـات والحريـات والحقـوق.
إلا أن تمتـع البرلمـان بالاختصـاص التشريعـي تـرد عليـه اسـتثناءات بعضهـا مصـدره ظـروف اسـتثنائية 
وقعـت أثنـاء العطلـة البرلمانيـة كـما في الدسـتور الجزائـري، وبعضهـا مصـدره فكـرة العقلنـة البرلمانيـة 
التـي جـاء بهـا دسـتور الجمهوريـة الخامسـة 8591 للحـد مـن هيمنـة البرلمـان عـى حكومـة ديغـول 
آن ــذاك، حي ــث ص ــار مج ــال القان ــون مح ــددا حصري ــا في الدس ــتور وم ــا تبق ــى فه ــو م ــن اختص ــاص 
السـلطة التنظيميـة لرئيـس الجمهوريـة الفرنـي.
 وبنـاء عـى هـذه الخلفيـة جـاء دسـتور الجمهوريـة الخامسـة لسـنة 8591 بهـدف التقليـل مـن حجـم 
البرلمـان وتقييـده بوضـع إطـار محـدد يـمارس فيـه نشـاطه التشريعـي والرقـابي، تمثلـت أهـم معالمـه في 
تحديـد أو حـصر المجـال التشريعـي وتـرك مـا عـدا ذلـك للسـلطة التنظيميـة، مـع إشراك الحكومـة في 
كامـل الإجـراءات التشريعيـة داخـل البرلمـان إلى جانـب تحكمهـا في جـدول أعمالـه وكذلـك إخضـاع 
القوانـن أو الأنظمـة الداخلي ـة لغـرف البرلمـان إلى رقاب ـة دسـتورية سـابقة إلى غـر ذلـك ممـا عـرف 
"بعقلنـة النظـام البرلمـاني" ولهـذا الغـرض، ولحسـن تنفيـذ هـذه العقلنـة التـي تضمنهـا الدسـتور، كان 
لابـد مـن إنشـاء هيئـة للرقابـة عـى دسـتورية القوانـن تمنـع البرلمـان مـن تجـاوز اختصاصاتـه، ولـذا 
نجـد أن معظـم الباحثـن الفرنسـين يعتـبرون أن المؤسـس الدسـتوري الفرنـي عنـد إنشـاء المجلـس 
1 وجديـر بالإشـارة أن البرلمـان " المجلـس الوطنـي" في دسـتور 3691 كان يتمتـع بصاحيـات أفضـل مـن صاحياتـه في الدسـاتر الاحقـة فمـن مـن 
ايجابياتـه، النـص عـى إمكانيـة إصـدار البرلمـان للقانـون في حالـة رفـض رئيـس الجمهوريـة لإصـداره بعـد اسـتنفاذ الآجـال والاجـرءات الوجوبيـة : 
للتـداول في شـأنها مـرة ثانيـة" طبقـا للـمادة 15 : إذا لم يصـدر رئيـس الجمهوريـة القوانـن في الآجـال المنصـوص عليهـا فـإن رئيـس المجلـس الوطنـي 
يتـولى إصدارهـا" .و مـن ايجابياتـه أيضـا تقريـر المسـؤولية السياسـية لرئيـس الجمهوريـة عـن طريـق لائحـة سـحب الثقـة موقعـة مـن ثلـث النـواب، 
مـع ضرورة التصويـت عليهـا بالأغلبيـة المطلقـة للنـواب ليتقـرر بعدهـا اسـتقالة الرئيـس وجوبـا والحـل التلقائـي للمجلـس. طبقـا للـمادة 55: يطعـن 
المجلـس الوطنـي في مسـؤولية رئيـس الجمهوريـة بإيـداع لائحـة سـحب الثقـة، يتعـن توقيعهـا مـن طـرف ثلـث النـواب الذيـن يتكـون منهـم المجلس." 
وطبقـا للـمادة 65 يكون: التصويـت عـى لائحـة سـحب الثقـة بالأغلبيـة المطلقـة لنـواب المجلـس الوطنـي يوجـب اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة والحـل 
التلقائـي للمجلـس. ولا يجـوز الالتجـاء إلى هـذا التصويـت العلنـي إلا بعـد مـي أجـل خمسـة أيـام كاملـة عـى إيـداع الائحـة. ومـن ايجابياتـه ان 
قيـد سـلطة الرئيـس التشريعيـة إلا بعـد تفويـض طبقـا للـمادة المـادة  :85يجـوز لرئيـس الجمهوريـة أن يطلـب مـن المجلـس الوطنـي التفويـض لـه لمـدة 
محـدودة حـق اتخـاذ تدابـر ذات صبغـة تشريعيـة عـن طريـق أوامـر تشريعيـة تتخـذ في نطـاق مجلـس الـوزراء أو تعـرض عـى مصادقـة المجلـس في أجـل 
ثاثـة أشـهر.
2 نصـت الــمادة 29 منـه عـى:" يــمارس السـلطة التشريعيـة مجلس واحـد يسـمى الــمجلس الشـعبي الوطني. ولـه السـيادة في إعـداد القانـون والتصويت 
عليه "
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الدسـتوري سـنة 8591 بطريقـة مختلفـة عـن المحاكـم الدسـتورية في أوروبـا، كان يهـدف إلى تدعيـم 
وتقوي ــة الس ــلطة التنفيذي ــة وإضع ــاف البرلم ــان، وكان ــت مهم ــة المجل ــس الدس ــتوري ه ــي "حراس ــة 
البرلمـان" الـيء الـذي أدى إلى اعتبـاره جهـازا ذا طبيعـة سياسـية.1
وه ـو الأم ـر ال ـذي يرج ـع إلى ع ـدة عوام ـل تاريخي ـة وسياس ـية ونفس ـية م ـرت به ـا الدول ـة الفرنس ـية 
خصوصـا مـن العهـد الملكـي إلى العهـد الجمهـوري2 كـون أن فكـرة الرقابـة القضائيـة قـد ارتبطـت في 
أذهانهـم بالـدور الـذي لعبتـه المحاكـم في النظـام الملكـي حيـث كانـت حليفـا قويـا لـه.3
وم ــع ذل ــك فق ــد كان لتعدي ــات الدس ــتور الفرن ــي المتوالي ــة خصوص ــا تعدي ــل 1791 ث ــم 4791 
وأخـرا تعديـل 8002 دورا في تحقيـق التـوازن بـن القانـون والتنظيـم مـن خـال تمكـن المعارضـة 
البرلمانيـة مـن حـق اخطـار المجلـس الدسـتوري الفرنـي ، فضـا عـن توسـيع معيارالكتلة الدسـتورية 
لصال ــح مقدم ــات دس ــتوري 6491 و8591 وللإع ــان الفرن ــي لحق ــوق الإنس ــان والمواط ــن لع ــام 
9781؛ نتيجـة لغيـاب النـص عـى الحقـوق والحريـات في الدسـاتر الفرنسـية؛4 والاكتفـاء بإيداعهـا في 
مقدمـة الدسـتور، وحتـى مـع صـدور دسـتور الجمهوريـة الخامسـة 8591، فقـد مَثـل قـرار المجلـس 
الدسـتوري الفرنـي بتاريـخ 61 جويلي ـة 1791 الميـاد الثـاني للمجلـس الدسـتوري؛ بعـد ميـاده 
الأول في دسـتور 8591؛ حيـث اعتـبره غالبيـة الفقـه الفرنـي بمثابـة القـرار الثـوري في مجـال حمايـة 
الحري ــات الأساس ــية؛ حي ــث ص ــار بمقتض ــاه تت ــم الاع ــراف بالقيم ــة الدس ــتورية لجمي ــع الحق ــوق 
والحري ــات ال ــواردة في الدس ــتور ذات ــه أو في مقدمت ــه أو في الإعان ــات.5 ك ــما مَث ــل دس ــرة الدف ــع 
بعـدم الدسـتورية6بموجب التعديـل الدسـتوري لسـنة 8002 بشـأن تحديـث مؤسسـات الجمهوريـة 
.65 te 62 .p ,6002 ,nabiL ,htuoryeB ,neitserhctnoM + atleD noitidé ,lennoitutitsnoc xueitnetnoc ud tiord ,uaessuoR euqinimoD 1
2 إن فرنسـا الفخـورة بإعـان حقـوق الإنسـان والمواطـن لعـام 9871؛ وبتطويرهـا للرقاب ـة عـى مشروعي ـة الإدارة ابتـداء مـن عـام 2781؛ لم يكمـل 
نظامهـا القانـوني بحمايـة الحقـوق والحريـات بإنشـاء مؤسسـة رقابـة عـى دسـتورية القوانـن للحـذر مـن المؤسسـات القضائيـة، والإرادات السياسـية 
المتعاقبـة لتحقيـق تحـول تشريعـي عميـق، والخـوف مـن "حكومـة القضـاة". واسـتمر الوضـع إلى غايـة ظهـور دسـتور أكتوبـر 6491 حيـث أخـذت 
فرنسـا بفكـرة إنشـاء لجنـة دسـتورية تختـص بعمليـة الرقابـة، في محاولـة للتوفيـق بـن جمـود الدسـتور وسـلطان الجمعيـة الوطنيـة؛ مـع ضرورة تأمـن 
حقـوق وحريـات المواطنـن. ويبـدو وكأّن الفرنسـين قـد اكتشـفوا مـع الجمهوريـة الخامسـة أن مقولـة جـان جـاك روسـو " القانـون تعبـر عـن الإرادة 
العامـة" لا تكتمـل إلا إذا تـم الاعـراف بـان " القانـون المصـوت عليـه لا يعـبر عـن الإرادة العامـة إلا باحرامـه للدسـتور". وانطاقـا مـن هـذا القيـد 
تضمـن دسـتور 8591 إنشـاء مؤسسـة دسـتورية ذات طابـع سـياسي تعـرف بالمجلـس الدسـتوري؛ وظيفتهـا الرئيسـة الرقابـة عـى دسـتورية القوانـن؛ 
انظـر: عبـد الحميـد متـولي؛ القانـون الدسـتوري؛ ص 113.
3 طعيمة الجرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة القاهرة، 1002، ص 451.
4 ع ـى اعتب ـار أن الإش ـكال ال ـذي كان يواج ـه الفق ـه والقض ـاء الفرنس ـين ه ـو م ـا م ـدى تمت ـع مقدم ـات الدس ـتور وإع ـان حق ـوق الإنس ـان بالقيم ـة 
القانونيـة المعادلـة لقيمـة الدسـتور ذاتـه؛ ممـا يجعـل الحريـات الـواردة في المقدمـة ذات قيمـة دسـتورية سـامية عـى القانـون. وهـو مـا نفـاه مجلـس الدولـة 
الفرنـي صراحـة في رأي لـه بتاريـخ 32 أبريـل 8491؛ حيـث نفـي أيـة قيمـة قانونيـة لإعـان حقـوق الإنسـان والمواطـن الفرنـي 9871؛ وكـذا 
مقدمـة دسـتور 6491.
5 عب ـد الحفيـظ الشـمبي، القضـاء الدسـتوري وحماي ـة الحريـات الأساسـية في القانـون المـصري والفرنـي، دار النهضـة العربي ـة، القاهـرة، 1002، ص 
831.
6 دخلـت هـذه المـادة حيـز النفـاذ في الأول مـن آذار 0102 بعـد صـدور قانونهـا التنظيمـي "العضـوي" رقـم: 3251/9002 بتاريـخ: 01/21/9002، 
عيـد أحمـد الغفـول، الدفـع بعـدم الدسـتورية في القانـون الفرنـي، ط2، دار النهضـة العربيـة القاهـرة، 1102، ص331 ومـا بعدهـا.
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الخامسـة التعديـل الأبـرز والأهـم عـى الإطـاق في تاريـخ التعديـات الدسـتورية الفرنسـية،بموجب 
المـادة المعدلـة (16-1)1حيـث كشـف هـذا التعديـل عـن حقيقـة الطبيعـة القضائيـة لعمـل المجلـس 
الدس ــتوري والت ــي مثل ــت ث ــورة صامت ــة ع ــى م ــا يع ــرف بــ "الإحال ــة الس ــابقة."2 بتوس ــيعها لجه ــة 
إخطـار المجلـس الدسـتوري الفرنـي لصالـح الأفـراد وفقـا لضوابـط دسـتورية محـددة، مـن خـال 
آليـة الرقابـة الاحقـة" المسـألة الأوليـة"3.
وبهـذا التعديـل صـارت رقابـة المجلـس الدسـتوري الفرنـي تمتـد إليمحاكمـة النيـة الحقيقـة للمـشرع 
مقارنـة بالنيـة المفرضـة عنـد المؤسـس الدسـتوري بالخـوض في نوايـا المـشرع وبيـان مقاصـده وأهدافـه 
ومراميـه؛ دون الوقـوف عنـد المقابلـة الظاهريـة الحرفيـة والنصيـة بـن القاعـدة التشريعيـة والقاعـدة 
الدسـتورية؛ للكشـف عـن مـدى دسـتورية الغـرض الحقيقـي للمـشرع والباعـث مـن إصـداره لذلـك 
التشريـع المنظـم للحريـة ومـدى موافقتهـا لـروح الدسـتور، بمقارنتهـا مـع نيـة المؤسـس المفرضـة4.
فمخالفـة قواعـد الاختصـاص المسـتفادة مـن مبـدأ الفصـل بـن السـلطات الـذي يعـد بمثابـة عقيـدة 
سياس ــية ل ــكل دس ــتور ديمقراط ــي ف ــا يك ــون الدس ــتور دس ــتورا حقيقي ــا إلا إذا تأس ــس ع ــى مب ــدأ 
الفصـل الحقيقـي بـن السـلطات بشـكل عضـوي ووظيفـي بحيـث لا يتصـور معـه هيمن ـة إحـدى 
الس ــلطات ع ــى باق ــي الس ــلطات الأخ ــرى بحك ــم الاس ــتقالية الدس ــتورية ل ــكل س ــلطة، وه ــو م ــا 
يرتـب عليـه اعتبـار منـح الاختصـاص التشريعـي لرئيـس الجمهوريـة انحرافـا دسـتوريا. وإذا كانـت 
الهندسـة الدسـتورية الفرنسـية قـد حتمـت عـى بنـاة الجمهوريـة الخامسـة أن يعقلنـوا عمـل البرلمـان 
بتحديـد اختصاصاتـه عـى سـبيل الحـصر باسـتغال مجمـوع التقنيـات الدسـتورية للحـد مـن سـيادة 
البرلمان5بغي ــة اس ــتبعاد مب ــدأ الم ــشرع الأوح ــد، ف ــإن اس ــتراد وتبيئ ــة العقلن ــة البرلماني ــة في هندس ــة 
الدسـتور الجزائـري فيـما يخـص حـصر المجـال التشريعـي لم يكـن لـه أي سـند تاريخـي أو أزمـة سياسـية 
أو مشـاكل البرلمانيـة تدفـع إلى خضـوع البرلمـان للعقلنـة منـذ التأسـيس.
وم ــن ث ــم نعتق ــد أن ــه لا ج ــدوى م ــن اعت ــماد ه ــذه الآلي ــة في دس ــاترتا العربي ــة س ــوى إضع ــاف دور 
البرلم ــان مم ــا يع ــد اخت ــالا في في التوازن ــات الدس ــتورية الأساس ــية المختلف ــة لصال ــح الحكوم ــة إزاء 
البرلم ــان، فق ــد أثبت ــت الممارس ــة أن كل القوان ــن الت ــي يص ــوت عليه ــا مجل ــس الن ــواب ذات أص ــل 
حكوم ــي، وس ــط ع ــزوف الن ــواب ع ــن اق ــراح قوان ــن أو تعدي ــات.
 evitalsigél noitisopsid enu’uq unetuos tse li ,noitcidiruj enu tnaved sruoc ne ecnatsni enu’d noisacco’l à’uqsroL .1-16 elcitrA 1
 noitseuq ettec ed isias ertê tuep lennoitutitsnoc liesnoC el ,titnarag noitutitsnoC al euq sétrebil te stiord xua etnietta etrop
 .énimretéd ialéd nu snad ecnonorp es iuq noitassac ed ruoC al ed uo taté’d liesnoC ud iovner rus
2 منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة عى دستورية القوانن في فرنسا، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2102، ص 41.
3 محمـد محمـد عبـد اللطيـف، "المجلـس الدسـتوري في فرنسـا والتعديـل الدسـتوري في 32 يونيـو8002"، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، العـدد الثالـث 
السنة 43، س ــبتمبر0102، ص 73.
4 العربي بن شهرة، الرقابة عى السلطة التقديرية للمرع (مذكرة ماجستر)، كلية الحقوق سيدي بلعباس، سنة 8002-9002، ص 5.
5 الأمن شريط، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلــس الدستوري"، مجلة المجلس الدستوري الجزائري، العدد 1، سنة 1102، ص 61.
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 وفي نف ــس الس ــياق تع ــد قاع ــدة ح ــل رئي ــس الجمهوري ــة للبرلم ــان دون الرج ــوع لاس ــتفتاء الش ــعب 
انحراف ــا دس ــتوريا، وفق ــا لنف ــس المنط ــق الدس ــتوري الق ــاضي باس ــتقالية كل س ــلطة دس ــتورية ع ــن 
الأخ ـرى وه ـو ذات الحك ـم ال ـذي يمك ـن س ـحبه ع ـى اعتب ـار ح ـق العف ـو الرئ ـاسي ع ـن المجرم ـن 
المدانـن انحرافـا دسـتوريا وكـذا عـى اعتبـار إشراف رئيـس الجمهوريـة عـى المجلـس الأعـى للقضـاء 
كهيئـة تأديبيـة للقضـاة انحرافـا دسـتوريا. 
وم ــن مظاه ــر الانح ــراف أيض ــا الانقض ــاض ع ــى مب ــدأ حري ــة اختي ــار الش ــعب، فإح ــداث غرف ــة 
ثاني ـة في البرلمـان سـميت في متـن النـص الدسـتوري بـ"مجلـس الأمـة" إلى جانـب المجلـس الشـعبي 
الوطنـي، يشـكل تحـولا يسـتحق الوقـوف عنـد التوجـه نحـو نظـام المجلسـن، أو كـما يسـميه البعـض 
نظـام الغرفتـن، أو الثنائيـة البرلمانيـة، أو البيكامراليـة بيـد أن اختيـار أعضـاء المجلـس، الـذي لا يتـم 
بمنـأى عـن تدخـل السـلطة التنفيذيـة مجسـدة في تعيـن ثلـث الأعضـاء مبـاشرة مـن طـرف رئيـس 
الجمهوريـة، يطـرح تسـاؤلا حـول مـدى تأهيـل تنظيـم مجلـس الأمـة بهـذه الطريقـة في قيـام المجلـس 
بـدوره باسـتقالية وبفعالي ـة.1. 
وم ـن مظاه ـر الانح ـراف أيض ـا تعدي ـل الدس ـتور ب ـما يس ـمح بتمدي ـد العه ـدات الرئاس ـية إلى م ـدى 
الحيـاة، كالنـص عـى إعـادة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة لمـدد تاليـة ومتصلـة طبقـا لنـص المـادة 77 
م ــن دس ــتور م ــصر والت ــي ص ــارت في ــما بع ــد "لم ــدد أخ ــرى" لم ــا لا نهاي ــة بقص ــد التمك ــن للرئي ــس 
الس ــادات آن ــذاك2وفي الجزائ ــر وض ــع التعدي ــل الدس ــتوري61/310حدا للنق ــاش ال ــذي كان محتدم ــا 
بـن دعـاة فتـح العهـدات ودعـاة غلقهـا، فالمؤيـدون لتحديـد المهمـة الرئاسـية بفرتـن انتخابيتـن عـى 
أكثـر تقديـر، كانـت حجتهـم هـي ضـمان التـداول عـى السـلطة، أمـا المعارضـون فـرأوا أن التـداول 
عـى السـلطة تضمنـه الانتخابـات الرئاسـية التعدديـة، التي تتيـح للشـعب اختيـار مـن يـراه مناسـبا 
لحكمـه، ولا يمكـن لإرادة الشـعب أن تقي ـد بنـص دسـتوري.4
 ولعـل هـذا ممـا يدخـل في عيـب الانحـراف الدسـتوري الـذي مصـدره القانـون الدسـتوري الـدولي 
فمعظ ــم الدس ــاتر المع ــاصرة تق ــر بنظ ــام العهدت ــن فق ــط ب ــما في ذل ــك الولاي ــات المتح ــدة حي ــث 
منع  التعديـل الثـاني والعشريـن الـذي تمـت المصادقـة عليـة في 72 فيفـري 1591 انتخـاب أي شـخص 
لمنص ــب الرئي ــس لأكث ــر م ــن فرت ــن رئاس ــيتن، وق ــد كان ه ــذا التعدي ــل بس ــبب تولي  فرونكل ــن 
1 خرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري (دكتوراه في العلوم القانونية)، جامعة باتنة، 9002-0102، ص 7.
2 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 611 وما بعدها.
3 القانون رقم 61-10 المؤرخ في 60 مارس 6102 الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخة في 7 مارس 6102.
4 وهـذا مـا اسـتند اليـه المجلـس الدسـتوري في رأيـه رقـم 10-80، عندمـا ارتـأى أن تعديـل الفقـرة الثانيـة المـادة 47 "يعـزز السـر العـادي للنظـام 
الديمقراطـي الـذي يقتـي بـأن حائـز عهـدة رئاسـية ملـزم بـأن يعيدهـا عنـد انقضائهـا، إلى الشـعب الـذي يملـك دون سـواه سـلطة التقديـر بـكل 
سـيادة كيفيـة تأديـة هـذه العهـدة، ويقـرر بـكل حريـة، تجديـد الثقـة في رئيـس الجمهوريـة أو سـحبها منـه "ينظـر رأي المجلـس الدسـتوري رقـم 10/80 
ر .ت د /م د مـؤرخ في 9 ذي القعـدة عـام 9241 الموافـق 7 نوفمـبر سـنة 8002، يتعلـق بمـشروع القانـون المتضمـن التعديـل الدسـتوري عـى الرابـط:
uaelbat/ra/php.xedni/zd.lennoitutitsnoc-liesnoc.www//:ptth
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روزفلت رئاسـة الولاي ـات المتح ـدة الأمريكي ـة لأرب ـع مـرات، وكـذا فرنسـا حيـث ت ـم إقـرار نظـام 
العهدت ــن بموج ــب التعدي ــل 8002.1
 علـما أن هـذا النقـاش في الجزائـر بـدأ قبيـل صياغـة دسـتور 98 و زادت حدتـه قبيـل تعديـل 8002 
عندمـا طالـب بعـض أحـزاب المـوالاة تمكـن رئيـس الجمهوريـة مـن الرشـح لعهـدة ثالثـة؛ في ظـل 
منـع دسـتور 6991 2 لذلـك فـكان لحـل هـو إدخـال تعديـل عـى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 47 مـن 
الدسـتور التـي لم تكـن تسـمح بتجديـد انتخـاب رئيـس الجمهوريـة لأكثـر مـن مـرة واحـدة بنصهـا 
عـى أنـه "يمكـن تجديـد انتخـاب رئيـس الجمهوريـة مـرة واحـدة."
وعـى إثـر هـذا التعديل تـم فتـح العهـدات كـما كانـت عليـه في دسـاتر 36، و67 و98، وأصبحـت 
صياغـة الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 47 مـن الدسـتور بعـد التعديـل عـى النحـو التـالي: "يمكـن تجديـد 
انتخـاب رئيـس الجمهوريـة"، وكانـت حجتهـم تمكـن الشـعب مـن "ممارسـة حقه المـشروع في اختيـار 
م ـن يق ـود مص ـره، وأن يج ـّدد الثق ـة في ـه ب ـكل س ـيادة" طبق ـا لمب ـدأ الت ـداول الحقيق ـي ع ـى الس ـلطة 
المنبثـق عـن الاختيـار الحـّر، الـذي يقـرره الشـعب بنفسـه، عندمـا تتـم استشـارته بـكل ديمقراطيـة 
وشـفافية في انتخابـات حـّرة تعدديـة. 3
 وم ــن أخط ــر مظاه ــر الانح ــراف من ــح رئي ــس الجمهوري ــة س ــلطات اس ــتثنائية في ــما يتعل ــق بإع ــان 
حــالات الظــروف الاســتثنائية بمختلــف درجاتهــا: الطــوارئ، الحصــار، الحالــة الاســتثنائية؛ 
وه ـي الحـالات التـي تخول ـه اتخ ـاذ تداب ـر اس ـتثنائية مطلقـة في مواجه ـة الحق ـوق والحري ـات، تغليب ـا 
للمشروعيـة الاسـتثنائية عـى المشروعيـة العاديـة. فضـا عـن تقريـر عقوبـة العـزل السـياسي لأحـد 
الفصائـل السياسـية أو الحزبيـة، بالمنـع مـن المشـاركة السياسـية ترشـحا وانتخابـا.4 مـع أن الاصـل أنهـا 
مقي ــدة بقوان ــن عضوي ــة؛ ووفق ــا لإج ــراءات ش ــكلية تح ــت طائل ــة البط ــان الدس ــتوري.
 ومـن مظاهـر الانحـراف توسـيع الصاحيـات الإداريـة في مجـال التعيـن لكب ـار الموظفـن كالـولاة 
والقضـاة ووصـل الأمـر إلى التعيـن في المؤسسـات الدسـتورية الأخـرى كالثلـث الرئـاسي في مجلـس 
الأمـة، وكـذا الهيئـات العليـا لمراقبـة الانتخابـات، ومجالـس الوقايـة مـن الفسـاد، ومجلـس المحاسـبة، 
والمجلـس الإسـامي الأعـى، بـل حتـى في هيئـات الرقابـة الدسـتورية، حيـث يعـن ثلـث أعضـاء 
المجل ــس الدس ــتوري المتش ــكل م ــن 21 عض ــوا، ب ــما في ــه الرئي ــس ونائب ــه. م ــع أن الاص ــل في ه ــذه 
الهيئـات بحكـم أهميتهـا الرقابيـة عـى السـلطة التنفيذيـة أن تكـون منتخبـة لا معينـة ضمانا لاسـتقاليتها 
وتحقيقـا للشـفافية. 
1 عمار عباس، "التعديل الدستوري لسنة 8002"، بحث منشور عى مدونته تاريخ الولوج:11/ 40/9102عى الرابط:
9002-8002/40/2102/moc.topsgolb.sebbaramma//:ptth
2 الجريدة الرسمية رقم 67 المؤرخة في 8 ديسمبر 6991
3 عمار عباس، التعديل الدستوري لسنة 8002، مرجع سابق.
4 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 39.
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 ومـن مظاهـر الانحـراف أيضـا المسـاس بمبـدأ اسـتقالية القضـاء مـن خـال جعـل القضـاة تحـت 
حمايـة رئيـس الجمهوريـة، فضـا عـن صاحيـة تخفيـض العقوبـات والعفـو الخـاص عنهـا، وهـو مـا 
يعتـبر انتقاصـا مـن اسـتقالية القضـاء، ومـن ثـم مساسـا بضمانـات الحقـوق والحريـات.1
كـما تـبرز مظاهـر الانحـراف مـن خـال الاحتفـاظ بحـق رئيـس الجمهوريـة في حـل البرلمـان، الحـق 
الـذي يعتـبر مـن أخطـر الأسـلحة التـي تسـتعملها الحكومـة في مواجهـة البرلمـان، بقصـد وضـع حـد 
نهائـي لسـلطات الهيئـة التشريعيـة الممثلـة للشـعب قبـل اسـتغراق واسـتنفاذ عهدتهـا البرلمانيـة المحـددة 
في الدس ــتور2، فطبق ــا لل ــمادة 28 م ــن الدس ــتور، نك ــون أم ــام الح ــل التلقائ ــي الوج ــوبي للمجل ــس 
الشـعبي الوطنـي ودون مجلـس الأمـة وهـذا بنصـوص صريحـة وواضحـة في الدسـتور، وظاهـر مـن 
خ ـال ه ـذا الإج ـراء الاخت ـال الظاه ـر ب ـن الس ـلطتن اللت ـن يف ـرض فيه ـما المس ـاواة الدس ـتورية 
بينهـما، وعـدم تعـرض إحداهمـا للأخـرى، وقـد أظهـر هـذا الأسـلوب أثـره السـلبي عـى التحـول 
الديمقراطـي في الجزائـر عندمـا أقـدم الرئيـس عـى حـل البرلمـان عـام 1991، وتقديـم اسـتقالته بعـد 
ذلـك، ممـا ترتـب عنـه حالـة الفـراغ الدسـتوري المعروفـة في النظـام السـياسي الجزائـري. 
وم ــن ذل ــك أيض ــا الانح ــراف ع ــن تقري ــر مب ــدأ المس ــؤولية السياس ــية للحكوم ــة م ــن خ ــال تقيي ــد 
صـور وآليـات الرقابـة البرلمانيـة عـى الأعـمال الحكوميـة حيـث ياحـظ عـى القوانـن العضويـة أنهـا لم 
تسـمح بـأن تكـون فعالـة بشـكل يكفـي لاتهـام الحكومـة أو مسـاءلتها؛3 فأثنـاء التصويـت عـى برنامج 
الحكومـة يعـرض رئيـس الحكومـة برنامجـه أو مخطـط عملـه عـى المجلـس الشـعبي الوطنـي خـال 54 
يومـا مـن تعيـن الحكومـة، طبقـا للـمادة 74 مـن القانـون العضـوي رقـم:61-1، ويصـوت عليـه في 
01 أيـام عـى الأكثـر مـن تاريـخ تقديمـه في الجلسـة طبقـا للـمادة 84 ،كـما يعرضـه عـى مجلـس الأمـة 
خـال 01 أيـام، الـذي يمكنـه إصـدار لائحـة، وإذا لم يوافـق المجلـس الشـعبي الوطنـي عـى البرنامـج 
يقـدم اسـتقالة حكومتـه لرئيـس الجمهوريـة الـذي يعـن رئيـس حكومـة جديـد ويعـرض برنامجـه عـى 
المجلـس الشـعبي الوطنـي وإذا لم يوافـق مـن جديـد ينحـل وجوبـا، وهـذه الآليـة الرقابيـة فعالـة لـولا 
أن المجلـس الشـعبي الوطنـي مهـدد بالحـل في حالـة رفضـه للمـرة الثانيـة لمخطـط عمـل الحكومـة.
 وتبـدو في المحصلـة أن التعديـات الدسـتورية التـي تتطلبهـا في العـادة مقتضيـات التطـور الحاصـل 
ه ــي رهين ــة تب ــدل موازي ــن الق ــوى ب ــن أقط ــاب ال ــصراع، أنه ــا تعدي ــات تس ــتجيب لواق ــع تط ــور 
1 المرجع نفسه، ص 061. 
2 فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، النظرية العامة للدساتر، ج2، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، 3002، ص 771.
3 فأثنـاء التصويـت عـى برنامـج الحكومـة يعـرض الوزيـر الأول برنامجـه أو مخطـط عملـه عـى المجلـس الشـعبي الوطنـي خـال 54 يومـا مـن تعيـن 
الحكومـة، طبقـا للـمادة 74 مـن القانـون العضـوي رقـم:61-21 ، ويصـوت عليـه في 01 أيـام عـى الأكثـر مـن تاريـخ تقديمـه في الجلسـة طبقـا للـمادة 
84 ،كـما يعرضـه عـى مجلـس الأمـة خـال 01 أي ـام، الـذي يمكن ـه إصـدار لائحـة، وإذا لم يوافـق المجلـس الشـعبي الوطنـي عـى البرنامـج يقـدم 
اسـتقالة حكومتـه لرئيـس الجمهوريـة الـذي يعـن رئيـس حكومـة جديـد ويعـرض برنامجـه عـى المجلـس الشـعبي الوطنـي وإذا لم يوافـق مـن جديـد 
ينحـل وجوبـا، وهـذه الآليـة الرقابيـة فعالـة لـولا أن المجلـس الشـعبي الوطنـي مهـدد بالحـل في حالـة رفضـه للمـرة الثانيـة لمخطـط عمـل الحكومـة، 
انظـر: عـمار عبـاس، الرقابـة الرلمانيـة عـى عمـل الحكومـة (رسـالة دكتـوراه)، جامعـة وهـران ، ص 432.
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ال ــصراع الأفق ــي ولي ــس تداعي ــا لل ــصراع الطبيع ــي في المجتم ــع، ال ــذي يق ــوده حت ــما إلى التط ــور في 
المفاهي ــم والأف ــكار.
حي ــث يبق ــى رئي ــس الجمهوري ـة ه ـو القاب ـض ع ـى مفاتي ــح نظ ــام الحك ـم مم ــا يك ــرس فك ـرة تقوي ــة 
تفـوق السـلطة التنفيذيـة عـى السـلطة التشريعيـة، بدعـوى عقلنـة سـلطة التشريـع. فرغـم التجربـة 
الدسـتورية المتنوعـة في الجزائـر إلا أننـا نسـتطيع القـول أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد تبنـى 
الاتج ــاه الرئ ــاسي ال ــذي يضم ــن لرئي ــس الجمهوري ــة مرك ــزا س ــاميا في النظ ــام الس ــياسي يحفظ ــه م ــن 
المسـؤولية السياسـية، وتبعـا لذلـك فالنظـام الدس ـتوري الجزائ ـري يعتـبر نظامـا رئاسـيا مش ـددا ل ـه 
مميـزات خاصـة، ولكـن عـى خـاف النظـام الرئـاسي الأمريكـي الـذي يقـوم عـى مبـدأ الفصـل التـام 
والمطلـق بـن السـلطات وكـذا تقريـر المسـؤولية لرئيـس الجمهوريـة؛ لأن هـذا الفصـل ليـس تامـا وإنما 
مح ـدودا في النظ ـام الس ـياسي الجزائ ـري ذل ـك أن ـه في ـه دائ ـما تع ـاون وت ـوازن ب ـن الس ـلطتن، لذل ـك 
أضحـى لزامـا إعـادة النظـر في بعـض المـواد المتعلقـة بموضـوع الفصـل بـن السـلطات في الدسـتور.
3- الانحراف الدستوري في مجال تحقيق الموازنة بن السلطة والحرية:
إن م ــا يمي ــز القان ــون الدس ــتوري بمعن ــاه المعي ــاري أن ــه ذل ــك القان ــون الأس ــاسي المح ــدد والمنظ ــم 
لاختصاص ــات المحج ــوزة للس ــلطات العام ــة م ــن جه ــة؛ وحق ــوق وحري ــات الأف ــراد م ــن جه ــة 
أخـرى؛ وهمـا المجـالان اللـذان لا يـكادان يهـدآن مـن صراع يحـاول كل واحـد فيـه النيـل مـن الآخـر؛ 
بحيـث يصبـح لـه إطـار وظيفـي بحـت مقتـصر عـى إقامـة التـوازن والتعايـش بـن السـلطة والحريـة، 
فغايت ـه تقنـن ذلـك التـوازن وإعطائ ـه الأسـس الشرعيـة لاسـتمرارية.1
 وعلي ــه يقت ــي المنه ــج الدس ــتوري في التعام ــل ب ــن ثنائي ــة الس ــلطة والحري ــة إقص ــاء طاب ــع الص ــدام 
والتعـارض مـن نطـاق الروابـط بينهـما؛ مـن خـال اعتبـار كل منهـما ليـس غايـة في ذاتـه؛ ولـن يتحقـق 
ذل ــك إلا إذا ت ــم اعتبارهم ــا قيمت ــن نس ــبيتن متس ــاندتن ومرابطت ــن، أو م ــا تق ــول الدكت ــورة س ــعاد 
الشرق ــاوي "أن العاق ــة بينه ــما ه ــي عاق ــة تكام ــل وليس ــت عاق ــة تض ــاد أو تع ــارض"2، إذ يتع ــن 
عـى الدسـتور تحديـد نسـبة وحجـم كل منهما.ومـن هنـا فـا شـك أن تحقيـق الموازنـة بينهـما هـو صـمام 
الأم ــن لع ــدم انح ــراف أي س ــلطة ع ــن ح ــدود اختصاصاته ــا؛ وك ــذا ع ــدم انحرافه ــا ع ــن الالت ــزام 
الدس ــتوري بكفال ــة الحق ــوق والحريات.3ولذل ــك تنص ــب ج ــَل المناه ــج الدس ــتورية ع ــى مح ــاولات 
المصالحـة بـن السـلطة والحريـة، وإيجـاد أسـس للتعايـش السـلمي بينهـما.4.
 وتتوقـف تلـك المعادلـة الدسـتورية عـى التـوازن بـن كل مـن القيـم الدسـتورية للحقـوق والحريـات، 
1 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص 84.
2 سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها عى التنظيم القانوني، الجزء 67، موسوعة القضاء والفقه، ص 23-33.
3 سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، طبعة 5791، ص 01؛ وأشرف اللمساوي، الريعة الدستورية، ص 81.
4 عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بن السلطة والحرية - محور المشكلة الدستورية (رسالة دكتوراه)، 4002، جامعة القاهرة، ص 216.
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والقيـم الدسـتورية للمصلحـة العامـة، ومـن هنـا فـان جهـود الفكـر الدسـتوري تركـز في معظمهـا 
عـى كيفيـة وقـف السـلطة عنـد حّدهـا وتغليـب كفـة الحريـة عليهـا؛ فمـن أصـول الفكـر الديمقراطي 
جعـل الحريـات تعلـو حتـما عـى اعتبـارات الأمـن والنظـام1، ومـن هنـا فانـه يجـب أن يكـون منهـج 
بنـاء أي نظـام دسـتوري بحيـث يكـون التعايـش السـلمي بينهـما هـو المعادلـة المطلـوب مـن الهندسـة 
الدسـتورية إيجادهـا عـى الطريـق الأوسـط الأعـدل. وعـى هـذا فمـن غـر المجـّدي أن يؤصـل لأزلّيـة 
وحتميـة الصـدام بـن السـلطة والحريـة، وإنـما الـصراع في حقيقتـه وليـد التعسـف في اسـتعمال السـلطة 
أو في اسـتعمال الحريـة، والانحـراف بهـما عـن غايتهـما الاجتماعيـة.
 ومـن صـور الانحـراف الدسـتوري في تنظيـم هـذه المعادلـة الدسـتورية بـن السـلطة والحريـة، النـص 
عـى قيـود تعسـفية كضوابـط لممارسـة الحقـوق والحريـات، وكأنهـا منحـة مـن قبـل السـلطة،2مع أن 
الواجـب اعتبـار الدسـتور مجـرد أداة للكشـف عـن الحريـة لا لخلقهـا، ومـن ثـم فليـس لـه أي فضـل 
في إنش ــاء الحري ــة أوم ــن تقييده ــا إلا بق ــدر م ــا يس ــمح بممارس ــتها في ح ــدود م ــا لا ي ــر بالآخري ــن. 
ومـن ثـم فالأصـل في الحقـوق والحريـات أنهـا مباحـة الممارسـة وعـى الاختيـار بـا قيـد إلا قيـد عـدم 
الإضرار بالغـر، فهـي فعـل كل مـا يريـده الفـرد ممـا لا يـر بالغـر" 3
فالقاعـدة العامـة هـي أن الحريـات أمـور لا يسـتقل أي مـشرع بخلقهـا بـل إنـه فيـما يضعـه مـن قواعـد 
لا يعـدو أن يكـون كاشـفا عـن حقـوق أصيلـة؛4إذ أن علـو الدسـتور يوجـب عـى كل سـلطة أنشـأها 
الدسـتور أن تحـرم اختصاصاتهـا وأن تلتـزم بالنصـوص والمبـادئ التـي جـاء بهـا المؤسـس الدسـتوري، 
وفي حالـة مـا إذا تعـدت تلـك الحـدود تكـون مخالفـة للدسـتور.5
 ومـن ثـم يمكـن اعتبـار التعديـل الدسـتوري المقيـد للحريـات انحرافـا دسـتوريا عـن الغايـة التـي 
قصدهـا المؤسـس الدسـتوري بتقييـده للسـلطة حمايـة للحريـة، وليـس العكـس، ولذلـك يعد الدسـتور 
المناهـض للحريـة مـن أبشـع صـور الاسـتبداد، الأمـر الـذي جعـل الفقـه يصفهـا بالدسـرة الشـكلية 
أو الصوريـة، أو دسـاتر "مـن ورق" للدلالـة عـى أنهـا بـا قيمـة حقيقيـة تجـاه السـلطة.6
1 يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسة المعاصرة، ص 24.
2 عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بن السلطة والحرية (رسالة دكتوراه)، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 4002، ص 64-74.
3 محمد صاح عبد البديع السيد، الأصول الإسلامية لمنظومة الحقوق والحريات المعاصرة، ط1، دار النهضة، القاهرة، 9002، ص 02.
4 سلوى حسن حسن رزق، المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية (رسالة دكتوراه)، جامعة المنصورة، مصر، سنة 1102، ص 41.
5 محمد قزو أكي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية (دراسة مقارنة)، دار الخلدونية، 6002، ص .961
6 ناثان براون، دساتر من ورق، ط1، المرجم: د. محمد نور فرحات- دار سطور الجديدة، القاهرة، 0102.
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 لم تعـد لدسـاتراليوم تلـك المكانـة السـامية التـي كانـت تحتلهـا قديـما، فقـد تجـرد مفهومهـا لتصبـح كـما 
يذك ــر العمي ــد ج ــورج ب ــردو "مج ــرد رم ــز، ولا تمث ــل إلا مج ــرد أط ــال" وبالفع ــل ص ــار تعطي ــل الدس ــتور 
وتهميش ــه وتعويض ــه -لا س ــيما في المراح ــل الانتقالي ــة بمعاي ــر غ ــر مكافئ ــة ل ــه- بمثاب ــة دس ــاتر مصغ ــرة 
بمسـميات متعـددة أرضيـة توافـق أو إعانـات دسـتورية عمـا مألوفـا في العديـد مـن البلـدان وهـو مـا أفقـد 
الدس ـتور س ـموه وعل ـوه1.
 وحتـى كثـرة التعديـات الدسـتورية أفقـدت الدسـتور مكانتـه؛ إذ قـد توجـد عوامـل تؤثـر عـى تعديـل 
الدسـتور فيصبـح تحـت توجيـه فئـة أو جهـة سياسـية، بحكـم سـيطرة حـزب الأغلبيـة غـر عاكـس لـرؤى 
مختلـف اتجاهـات المجتمـع2. ولذلـك فالتفسـر الصحيـح للدسـتور هـو الـذي يعتمـد عـى النظـر والبحـث في 
روح النصـوص ومـدى تحقيقهـا للمصالـح العليـا للمجتمـع المتوخـاة مـن أحكامـه، ثـم تفسـرها واسـتخراج 
معانيهـا ومقتضياتهـا وفـق مـا لاح مـن أهدافهاوروحـه العامـة. والتبـصر بـما عسـى أن يسـفر تطبيقـه مـن نتائج 
باختيـار المـآل وسـدا لذرائـع الحـال. بحيـث يجـب ألا يكـون في التعديـل الدسـتوري افراغـا للدسـتور مـن 
معانيـه القيميـة الأيديولوجيـة التـي يؤمـن بهـا أفـراد مجتمعـه. وهـو مـا أكـدت عليـه غالبيـة الثـورات الشـعبية 
مـن أن الشـعب لـه حـق في مراجعـة دسـتوره، متـى كان ذلـك تعبـرا عـن الإرادة العامـة وليـس تعبـرا عـن 
سـيطرة رئيـس الدولـة أو حـزب الأغلبيـة، وهـي الحالـة التـي تسـتوجب التوقـف بحثـا عـن سـبل المعالجـة 
ليبقـى الدسـتور تعبـرا مواكبـا دائـما لـلإرادة العامـة للشـعب3.
 وقـد تبـن ممـا سـبق معالجتـه في المبحـث الأول أن نجـاح أي ـة وثيقـة دسـتورية، مرهـون بتقديـر درجـة 
مـدى تطابـق الدسـتور السـياسي للدولـة بالدسـتور الاجتماعـي، هـذا الأخـر الـذي يعتـبره بعـض الفقهـاء 
بأنـه يمثـل دسـتوًرا مطلًقـا، ولهـذا لا يمكـن التخـي عنـه أو تعديلـه أو تجاهلـه، وبالعكـس، إذا كان الدسـتور 
مجـرد وثيقـة مـن اجتهـاد المؤسـس الدسـتوري أو بالأحـرى مـن "ابتـداع" المنظريـن السياسـين بعيـدا عـن 
بيئـة وسـمة المجتمـع، فـإن هـذه الوثيقـة لـن يكتـب لهـا النجـاح أبـدا، ومـع مـرور الزمـن سـتبرز مظاهـر 
الاصط ــدام ب ــن الحل ــول "المفتعل ــة" والمش ــاكل الحقيقي ــة للمجتم ــع4.
1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري (رسالة دكتوراه)، جامعة الجزائر، 5002/6002، ص 39 وما بعدها.
2 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 22.
3 المرجع نفسه، ص 12.
4 رابحـي أحــسن، "النقائـص المتعلقـة بالمراجعـة الدسـتورية في الجزائـر- مرجعيـة تضخـم الوثائـق الدسـتورية الجزائريـة"، الملتقـى الـدولي، التعديـل 
الدس ــتوري، أي ــام 5، 6 و7 ماي ــو 8002، ص 5.
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المطلب الأول: الأساس القانوني للرقابة على الانحراف الدستوري:
بنـاء عـى مـا سـبق سـيكون سـمو الدسـتور كلمـة بـا معنـى إذا كان مـن الممكـن انتهاكـه مـن جانـب 
الس ــلطة التأسيس ــة الفرعي ــة، وذل ــك إذا لم تخض ــع أعماله ــا لرقاب ــة القض ــاء الدس ــتوري؛ ويع ــّول الفق ــه ع ــى 
القضـاء الدسـتوري كضمانـة مـن ضمانـات الوقايـة مـن الانحـراف بالدسـتور عـن مقاصـده فـا يكفـي أن 
ينـص الدسـتور عـى رسـم مـا يجـب أن يكـون عليـه مضمـون التعديـل الدسـتوري؛ ولكـن لا بـد مـن توافـر 
ضمانـات تكفـل احـرام المبـادئ فـوق الدسـتورية؛ وفي هـذا يقـول الفقيـه الفرنـي بـردو:"إن علـو الدسـتور 
يغـدو كلمـة عديمـة القيمـة إذا أمكـن مخالفتهـا مـن جانـب أجهـزة الدولـة بـا جـزاء". ويقصـد بهـذا الجـزاء 
عـدم نفـاذ التـصرف المخالـف لأحـكام الدسـتور والحكـم بالبطـان الدسـتوري.1
 مم ــا يحت ــم حماي ــة الدس ــتور لي ــس فق ــط م ــن الانح ــراف الإداري والانح ــراف التشريع ــي ب ــل حت ــى م ــن 
انح ــراف الس ــلطة التأسيس ــية الفرعي ــة عن ــد تعس ــفها في اس ــتعمال س ــلطتها التقديري ــة الواس ــعة، وه ــو المب ــدأ 
ال ــذي ص ــار معتم ــدا ل ــدى ال ــدول الت ــي تأخ ــذ بمب ــدأ رقاب ــة الدس ــتورية 2 بالبح ــث ع ــن تل ــك العي ــوب 
الت ـي ق ـد تنط ـوي عليه ـا التعدي ـات الدس ـتورية عندم ـا تك ـون مش ـوبة بعي ـب ع ـدم دس ـتورية التعدي ـات 
الدس ــتورية. 
 فقـد تحـدث تطـورات تسـتدعي وضـع تعديـات دسـتورية جزئيـة قـد تتلبـس بانحرافـات عـن الفلسـفة 
العام ــة للدس ــتور تص ــدر ع ــن س ــلطة وض ــع الدس ــتور الجدي ــد أو س ــلطة تعديل ــه، يص ــر معه ــا التعدي ــل 
الدسـتوري غـر معـبر في الواقـع عـن إرادة سـيادة الشـعب مالـك السـلطة التأسيسـية3، وإنـما يصـر معـبرا عن 
إرادة أصحـاب النفـوذ أو الديكتاتوريـة البرلمانيـة.4 ممـا يسـتدعي البحـث عـن حلـول لإشـكالية الانحـراف 
الدسـتوري.
 ولا شـك أن ذلـك لا يتحقـق إلا بالتمكـن الدسـتوري لرقابـة فعالـة عـى دسـتورية القوانـن تتوفـر لهـا 
كل ضمانـات الاسـتقال،5ومن ثـم فليسـت مهمـة القضـاء الدسـتوري التقليـل من سـيادة السـلطة التأسيسـية 
"سـلطة التعديـل الدسـتوري"، وإنـما للتحقـق مـن أنهـا كانـت تعمـل في النطـاق الـذي سـمح بـه الدسـتور.6
و اذا كان الإشـكال لا يطـرح بخصـوص مـدى اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالفصـل في مدى دسـتورية 
التعديـل الدسـتوري في حالتـي النـص أو المنـع، فـان الإشـكال يـبرز عندمـا يسـكت المؤسـس الدسـتوري فـا 
يجيـز ولا يمنـع مـن اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالرقابة عـى التعديـات الدسـتورية.7
1 عبد العزيز محمد سلمان، نظم الرقابة عى دستورية القوانن، النشر مطبعة سعد السماك، ص 01.
2 عي السيد الباز، الرقابة عى دستورية القوانن، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 8791، ص 29.
3 وجدي ثابت غبريال، حماية الحرية في مواجهة التريع، دار النهضة العربية، 9891-0991، ص .31
4 عبد الحميد متولي، الحريات العامة - نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، 5791، ص 39 هامش 1.
5 المرجع نفسه، ص 19.
6 أحمد فتحي سرور، الحاية الدستورية للحقوق والحريات، ط 2، دار الشروق، 0002، ص .851
7 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية»، مرجع سابق. 
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 يع ــرض بع ــض الفق ــه الدس ــتوري ع ــى م ــد القض ــاء اختصاص ــه الرق ــابي إلى التعدي ــات الدس ــتورية 
اعتـمادا عـى وجـود اختـاف موضوعـي بـن القوانـن العاديـة التـي تخضـع لرقابـة القضـاء الدسـتوري وبـن 
التعدي ـات الدس ـتورية، م ـن حي ـث موضوعه ـما وم ـن حي ـث إج ـراءات س ـن كل منه ـما، إذ يتطل ـب وض ـع 
التعدي ـات الدس ـتورية خاف ـا للقوان ـن العادي ـة إج ـراءات أكث ـر صرام ـة وتعقي ـدا، أو م ـن حي ـث الس ـلطة 
المختص ـة بإقراره ـا إذ يع ـود الاختص ـاص بإق ــرار التعدي ـات الدس ـتورية دون القوان ـن العادي ـة إلى الس ـلطة 
التأسيس ــية وحده ــا الت ــي لا معق ــب عليه ــا. ك ــما ي ــرون أن الس ــلطة التأسيس ــية ه ــي صاحب ــة الاختص ــاص 
الأصيـل بممارسـة السـيادة سـواء مـن حيـث وضـع الدسـتور أو تعديلـه، وهـو مـا يسـوغ لهـا وضـع القيـد 
وكذلـك تعديلـه، الأمـر الـذي يحـول دون السـماح لسـلطة أخـرى أوجدتهـا، وهـي القضـاء الدسـتوري أن 
تتـولى الرقابـة عـى مـا تسـنه مـن قواعـد دسـتورية لمـا في ذلـك مـن اعتـداء سـلطة مؤسسـة تعـد فرعـا -وهـي 
القضـاء الدسـتوري- عـى سـلطة تأسيسـية تعـد أصـا -وهـي سـلطة التعديـل- ممـا يشـكل خطـرا عـى 
فك ــرة الأم ــن القانوني1.ك ــما ي ــرون أن الإق ــرار باختص ــاص القض ــاء الدس ــتوري بالرقاب ــة ع ــى التعدي ــات 
الدسـتورية دون إفـراد تنظيـم قانـوني خـاص لذلـك ينبـئ بظهـور إشـكاليات إجرائيـة هامـة يتعـذر تجاوزهـا.2
 وياح ــظ ع ــى ه ــذا الاتج ــاه أن ــه م ــردود علي ــه ذل ــك أن اصط ــاح القوان ــن أو التشريع ــات ال ــوارد في النص ــوص 
المنظمـة لاختصـاص القضـاء الدسـتوري جـاء عامـا ومطلقـا، والقاعـدة الأصوليـة أن العـام يعمـل بـه عـى عمومـه مـا 
لم يـرد مـا يخصصـه، ومـن ثـم فإنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن الأخـذ بالمفهـوم الواسـع لمعنـى تلـك القوانـن والتشريعـات 
بحيـث تنـصرف إلى القوانـن الصـادرة بالتعديـات الدسـتورية، وذلـك بغـض النظـر عـن إجـراءات إقرارهـا أو مرتبتهـا 
أو نوعيـة الموضوعـات التـي تتناولهـا، إذ أن ذلـك كلـه لا يغـر مـن انضوائهـا في المعنـى العـام للقوانـن أو التشريعـات.3
 وأمـا عـن ضوابـط ممارسـة كل منهـما لاختصاصاتهـما، فبالنسـبة للسـلطة التأسيسـية الأصليـة وظيفتهـا تبرز 
عندمـا تكـون الدولـة خاليـة مـن أي قاعـدة دسـتورية كـما في حالـة ميـاد دولـة جديـدة أو عنـد الإطاحـة 
بالدسـتور نتيجـة ثـورة، بينـما تمـارس السـلطة التأسيسـية المنشـأة وظيفتهـا بنـاء عـى نصـوص دسـتورية قائمـة 
وتسـتمد وجودهـا مـن الدسـتور النافـذ، أمـا بالنسـبة للعامـل الثـاني فـإن السـلطة التأسيسـية الأصليـة هـي 
سـلطة غـر مقيـدة ولا مشروطـة لأنهـا تقـوم بوظيفتهـا في ظـل انتفـاء أي نصـوص دسـتورية تحكمهـا، بينـما 
الس ــلطة التأسيس ــية المنش ــأة فه ــي س ــلطة مقي ــدة ومشروط ــة في ممارس ــة اختصاصه ــا بالضواب ــط المنص ــوص 
عليهـا في الدسـتور القائـم الـذي تسـتمد منـه وجودهـا4.
1 رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، ط2، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 8002، ص 862 وما بعدها.
2 المرجع نفسه، ص 072 وما بعدها. 
3 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
4 ثـروت بـدوي، القانـون الدسـتوري، دار النهضـة العربيـة القاهـرة، 1791، ص 801 ومـا بعدهـا؛ محمـد كامـل ليلـة، القانـون الدسـتوري، دار الفكـر 
العـربي، القاهـرة، 1791، ص 401 ومـا بعدهـا؛ رمـزي طـه الشـاعر، النظريـة العامـة للقانـون الدسـتوري، دار النهضة العربيـة، القاهـرة، ط3/3891، 
ص 347 ومـا بعدهـا؛ جابـر جـاد نصـار، القانـون الدسـتوري، 4002، ص 74 ومـا بعدهـا؛ فتحـي فكـري، القانـون الدسـتوري، الكتـاب الأول، 
8002-9002، ص 114 ومـا بعدهـا.
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 كـما أنـه لا يسـلم بحجتهـم في وحـدة السـلطة التأسيسـية حيـث يذهـب غالبيـة الفقـه الدسـتوري إلى ثنائيـة 
السـلطة التأسيسـية وليس وحدتهـا حيـث يميـز بـن سـلطة تعديـل الدسـتور وبـن سـلطة وضـع الدسـتور 
أو إص ــداره، فه ــذه الأخ ــرة يطل ــق عليه ــا الس ــلطة التأسيس ــية الأصلي ــة أم ــا الأولى فيطل ــق عليه ــا الس ــلطة 
التأسيسـية المنشـأة وهـي سـلطة مؤسسـة شـأنها شـأن السـلطات الأخـرى التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة.1
 ك ــما لا ينه ــض قوله ــم ب ــرورة إيج ــاد نظ ــام إجرائ ــي خ ــاص س ــندا كافي ــا لع ــدم اختص ــاص القض ــاء 
الدس ــتوري بالرقاب ــة ع ــى التعدي ــات الدس ــتورية إذ أن ان ــدراج تل ــك التعدي ــات في اختص ــاص القض ــاء 
الدسـتوري لا يقتـي بالـرورة إفرادهـا بتنظيـم إجرائـي خـاص ويصـح سريـان ذات القواعـد الإجرائيـة 
المعمـول بهـا في شـأن الرقابـة عـى دسـتورية القوانـن البرلمانيـة أو التشريعـات العاديـة وذلـك لعـدم الاختاف 
ب ـن تل ـك التعدي ـات وه ـذه القوان ـن والتشريع ـات في الطبيع ـة وإن ـما في الدرج ـة.
 وبنـاء عـى مـا سـبق، ذهـب المؤيـدون إلى تقريـر اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالرقابـة عـى التعديـات 
الدسـتورية لمـا يـرى في ذلـك مـن فائـدة محققـة تتمثـل في التأكـد مـن التـزام سـلطة تعديـل الدسـتور بالضوابط 
والقيـود المقـررة في الدسـتور لتعديـل بعـض نصوصـه.2 وإلا فـما فائـدة وضـع ضوابـط وقيـود لممارسـة سـلطة 
التعديـل لاختصاصهـا إذا كانـت مخالفـة هـذه الضوابـط والقيـود لا يقابلهـا جـزاء قانـوني3. 
 فـما دام أن النصـوص المنظمـة للقضـاء الدسـتوري في الرقابـة عـى دسـتورية القوانـن لا تمنعـه مـن مـد 
اختصاصـه إلى الرقابـة عـى التعديـات الدسـتورية لـورود اصطـاح القوانـن الخاضعـة لرقابتـه دون تحديـد 
لهـذه القوانـن أو تخصيصهـا بنـوع معـن منهـا ممـا يسـوغ معـه انـدراج قوانـن التعديـات الدسـتورية في المعنى 
الواس ـع لاصط ـاح القوان ـن الت ـي تخض ـع لتل ـك الرقاب ـة لا س ـيما وأن إج ـراءات إص ـدار ه ـذه التعدي ـات 
لا تختل ـف كث ـرا ع ـن إج ـراءات س ـن القوان ـن العادي ـة، فه ـي جميع ـا تع ـد عم ـا تشريعي ـا للبرلم ـان؛ الأم ـر 
الـذي لا يوجـد معـه ثمـة مـا يمنـع مـن إخضاعهـا كلهـا إلى اختصـاص القضـاء الدسـتوري للتحقـق مـن 
مشروعيتهـا ومـدى احرامهـا للضوابـط والقيـود المنصـوص عليهـا في الدسـتور4.
 وعندئـذ سـتمثل الرقابـة عـى التعديـات الدسـتورية ضمانـة هامـة لحمايـة حقـوق المواطنـن وحرياتهـم 
الأساسـية للحـؤول دون التحايـل عـى الموانـع الدسـتورية الناتجـة عن قـرارات وأحـكام القضاء الدسـتوري5. 
وهـو مـا يتعـارض مـع مبـدأ المشروعيـة وفكـرة دولـة القانـون.6
1 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية"، مرجع سابق.
2 المرجع نفسه.
3 عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 6002، ص 131 وما بعدها.
4 وليد محمد الشناوى، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص 42 وما بعدها.
 5عبد الحفيظ عي الشيمي، مرجع سابق، ص 431 وما بعدها. 
6 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
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 ومـن ثـم لا يمكـن إنـكار إخضـاع التعديـات الدسـتورية لرقابـة القضـاء الدسـتوري بدعـوى تسـاوي 
درجـة النصـوص الدسـتورية، إذ لا يسـتبعد وجـود تعـد عـى أحـد المبـادئ الدسـتورية العليـا، أو تعـد عـى 
روح الدسـتور المسـتفادة مـن جملـة موادهـا بقـراءة متكاملـة، ولتفـادي ذلـك يجـب الإقـرار برقابـة القضـاء 
الدسـتوري رقابـة سـابقة1. 
ثانًيا: الأساس القانوني لإعال مدى دستورية التعديلات الدستورية
 تتأسـس عمليـة الرقابـة عـى الانحـراف عـى أسـاس التمييـز بـن السـلطة التأسيسـية الأصليـة (اُلمنشـئة 
للدسـتور) وبـن السـلطة التأسيسـية المشـتقة.2ويطلق عليهـا اسـم "السـلطة التأسيسـية أو المَؤسِّ َسـة ويمكـن 
تعريـف السـلطة التأسيسـية بوجـه عـام بأنهـا: "هيئـة ذات صاحيـة دسـتورية، تملـك صاحيـة وضـع دسـتور 
أو تعديـل الدسـتور النافـذ؛ الأولى تتـولى مهمـة وضـع دسـتور جديـد للدولـة، ويطلـق عليهـا اسـم "السـلطة 
التأسيسـية الأصليـة"، والثانيـة تختـص بتعديـل الدسـتور القائـم، وتعـرف بـ"السـلطة التأسيسـية المنشـأة أو 
المشـتقة، ومـن ثـم تختلـف سـلطة التعديـل الدسـتوري عـن السـلطة التأسيسـية،3 التـي تقـوم بوضـع الدسـتور 
ولي ــس بتعديله.4ف ــا تنقل ــب س ــلطة التعدي ــل إلى س ــلطة وض ــع دس ــتور جدي ــد وم ــن أه ــم نتائج ــه، ع ــدم 
دسـتورية مـا تقـوم بـه الثانيـة ( السـلطة التأسيسـية المشـتقة ) مـن أعـمال، مـن شـأنها انتهـاك الحـدود التـي 
رس ــمتها الأولى (الس ــلطة التأسيس ــية الأصلي ــة) بخص ــوص تعدي ــل الدس ــتور، وس ــواء كان ــت ه ــذه الح ــدود 
حـدوًدا إجرائيـة أو حـدوًدا موضوعيـة5.
 فالأصليـة سـلطة تتمتـع بالاسـتقالية والسـيادة المطلقـة بالنظـر إلى سـلطتها التقديريـة الواسـعة في وضـع 
المعـمار الدسـتوري للنظـام السـياسي ككل6. وهـي سـلطة لا تخضـع في ممارسـتها لأي قاعـدة سـابقة الوجـود 
عـى هـذه الممارسـة. بحيـث تضـع الدسـتور ابتـداء ثـم تنحـل ولا يعـود لهـا وجـود، ويعتـبر الدسـتور نافـذا 
بمجـرد إقـراره مـن السـلطة التأسيسـية وفـق أحـكام إنشـائها. وهـي ملـك للشـعب يـمارس بنفسـه عـن طريق 
الاسـتفتاء الدسـتوري أو عـن طريـق اختيـار جمعيـة تأسيسـية7 نيابيـة أو منتخبـة لتقـوم بوضـع الدسـتور نيابـة 
عـن الشـعب8، ومـع انتشـار أفـكار الديمقراطيـة الشـبه المبـاشرة تـم الجمـع بـن الجمعية التأسيسـية وأسـلوب 
1 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ص 932.
2 راجع أحمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، مطبعة مجلس الشعب، 6002، ص 22 وما بعدها.
3 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 9991، ص 061.
4 يوسف حاشي، المرجع السابق، ص 032؛ ونفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، هامش ص 63.
5 عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 96.
6 محمد أتركن، الدستور والدستورانية .. من دساتر فصل السلط إلى دساتر صك الحقوق، ط1، الدار البيضاء، 7002، ص 55 وما بعدها. 
7 يقـوم الشـعب بانتخـاب ممثلـن عنـه يكونـون جمعيـة مهمتهـا تأسـيس ووضـع دسـتور، يعـبر عـن إرادة لشـعب ويكـون نافـذا بمجـرد المصادقـة عليـه 
مبـاشرة، وعليـه فـإن عـى السـلطة التـي تريـد إشراك الشـعب فعـا في وضـع الدسـتور لا سـيما في الـدول المتخلفـة، أن تسـبق عمليـة الاسـتفتاء بإسـناد 
مهم ــة وض ــع الدس ــتور إلى جمعي ــة تأسيس ــية منتخب ــة م ــن قب ــل الش ــعب، تجنب ــا لعي ــوب طريق ــة الاس ــتفتاء مب ــاشرة. أنظ ــر ق ــزو أكي، دروس في الفق ــه 
الدسـتوري والنظـم السياسـية، دراسـة مقارنـة، دار الخلدونيـة، 6002، ص 881.
8 نفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، ص 83.
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الاسـتفتاء الشـعبي باعتبـاره أكثـر الأسـاليب ديمقراطيـة. ومثالـه: دسـاتر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومنـه 
دسـتور 6771 الـذي جـاء في ديباجتـه: "نحـن شـعب الولايـات المتحـدة نصـدر هـذا ونقـرره."1
 وتوص ــف ه ــذه الس ــلطة بأنه ــا "أصلي ــة" تتمت ــع بس ــلطة تقديري ــة واس ــعة ومطلق ــة في وض ــع النص ــوص 
الدسـتورية. سـواء في أعقـاب قيـام الدولـة ذاتهـا أو في حالـة تغيـر نظـام الحكـم في دولـة قائمـة عـى إثـر ثـورة 
أو انقـاب، أو إثـر تحـول في توجهـات النظـام السـياسي. ويطلـق عليهـا اسـم (اُلمنشـئة) للدسـتور تسـتطيع 
أن تهجـر نظـام الحكـم الملكـي وتتبنـى النظـام الجمهـوري أو العكـس، كـما تسـتطيع أن تتبنـى الصـورة التـي 
تحلـو لهـا مـن صـور الديمقراطيـة كنظـام للحكـم، وتسـتطيع أن تسـتبدل النظـام البرلمـاني بالنظـام الرئـاسي، أو 
العكـس، وبإمكانهـا أن تأخـذ بالأيديولوجيـة السياسـية والاقتصاديـة التـي تـروق لهـا، فتتبنـى النظـام الليـبرالي 
الحـر، وتهجـر سياسـة التدخـل والحمايـة، أي تأخـذ بالرأسـمالية بـدًلا مـن الاشـراكية، أو العكـس؛ وباختصـار 
شـديد، فـإن هـذه السـلطة تتمتـع بحريـة مطلقـة في اعتنـاق مـا تـراه مناسـًبا ومائـًما لظـروف الدولـة.2
 وأمـا السـلطة التأسيسـية المنشـأة أو الفرعيـة فهـي سـلطة تنشـأ بموجـب أحـكام الدسـتور تمـارس مهمـة تعديـل 
الدسـتور في إطـار مـا رسـمته لهـا السـلطة التأسيسـية الأصليـة بصاحيـات مقيـدة وسـلطات محـدودة، وذلـك لأنهـا 
تتقيـد في عملهـا بالنطـاق الـذي حـدده لهـا الدسـتور الـذي أنشـأها، وتلتـزم بـما رسـمه لهـا مـن إجـراءات،3 وبالتـالي 
فهـي مقيـدة بالنصـوص الدسـتورية القائمـة بالدولـة، واختصـاص هـذه السـلطة يكـون ضمـن إطـار محـدد لهـا.4 
وليـس لهـا قيمـة بذاتهـا، إلا بقـدر مـا تعـبر عـن الإرادة المطلقـة للسـلطة التأسيسـية الأصليـة.5
مم ــا س ــبق نك ــون أم ــام وج ــود ت ــدرج ب ــن الس ــلطة التأسيس ــية الأصلي ــة وب ــن س ــلطة التعدي ــل الفرعي ــة 
ليسـت ذات طبيعـة شـكلية أو إجرائيـة فقـط وانـما ذات طبيعـة وأسـس موضوعيـة أيضـا، ممـا يسـمح بإحداث 
تمايـز كبـر بـن كـون الدسـتور تعبـرا مبـاشرا عـن صاحـب السـيادة، وبـن كونـه تعبـرا عـن ممثـي أصحـاب 
التعديـل، وهـم نـواب البرلمـان أو رئيـس الجمهوريـة باعتبارهمـا سـلطة تعديـل بموجـب أحـكام الدسـتور. 
فالشـعب لا يكـون صاحـب سـيادة مطلقـة إلا عندمـا يمارسـها بنفسـه أي عندمـا يبـاشر اختصاصـه باعتبـاره 
سـلطة تأسيسـية أصليـة وليـس سـلطة تأسيسـية منشـأة6. 
ولع ــل أه ــم نتيج ــة له ــذا التميي ــز إق ــرار الفق ــه الدس ــتوري قي ــام ت ــدرج ب ــن إع ــمال الس ــلطة التأسيس ــية 
الأصليـة والفرعيـة، لأن سـلطة التعديـل سـلطة مفوضـة ومقيـدة ومعرفـة بواسـطة سـلطة التأسـيس، وهـو 
الاتج ــاه الراج ــح في الفق ــه والقض ــاء7.
1 طعيم ــة الج ــرف، النظري ــة العام ــة للقان ــون الدس ــتوري، دار النهض ــة القاه ــرة، 1002، ص 101؛ ث ــروت ب ــدوي، القان ــون الدس ــتوري، دار النهض ــة، 
1791، ص 55؛ ماج ــد راغ ــب الحل ــو، القان ــون الدس ــتوري، دار الجامع ــة الجدي ــدة، 3002، ص 31.
2 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 9991، ص 61.
3 عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 86 وما بعدها.
4 منذر الشاوي، القانون الدستوري، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1891، ص 172.
5 عبد الغني بسيوني، أسس التنظيم السياسي، «الدولة والحكومة»، الدار الجامعية، 5891، ص 321.
6 عبد الحفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 931، وص 141.
7 كمال أبو المجد، رقابة دستورية القوانن، ص 201؛ ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 711؛ الشيمي، مرجع سابق، ص 341.
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ثالثا: موقف المؤسس الدستوري الجزائري من دستورية التعديلات الدستورية
 وس ــبب الإش ــكال في الفق ــه الدس ــتوري الجزائ ــري أن المؤس ــس اعت ــبر م ــشروع التعدي ــل الدس ــتوري 
قانونـا، وهـذا طبقـا لنـص المـادة 902 مـن دسـتور 6102:" يصبـح القانـون اّلـذي يتضّمـن مـشروع الّتعديـل 
الّدسـتورّي لاغيـا، إذا رفضـه الّشـعب... " وكـذا نـص المـادة 012 في حالـة عـدم المـرور عـى الاسـتفتاء:"إذا 
ارتـأى المجلـس الّدسـتورّي أّن مـشروع أّي تعديـل دسـتــورّي... ، وعّلـل رأيـه، أمكـن رئيـس الجمهورّيـة أن 
يصـدر القانـون اّلـذي يتضّمـن الّتعديـل الّدسـتورّي مبـاشرة دون أن َيعرضـه عـى الاسـتفتاء الّشـعبّي، متـى 
أحـرز ثاثـة أربـاع (3/4) أصـوات أعضـاء غرفتـي البرلمـان ".
 مما قد يوحي بأنه داخل في مضمون بقية القوانن العضوية والعادية التي تخضع بموجب المادة 681 للرقابة 
عى دستورية القوانن:"... يفِصل المجلس الّدستورّي برأي في دستورية المعاهدات والقوانن والتنظيمات.  يبدي 
المجلس الّدستورّي، بعد أن ُيخطِره رئيس الجمهورّية، رأيه وجوبا في دستورّية القوانن العضوّية بعد أن يصـادق 
عـــليهـا البرلمان.  كما تخضع لنفس الحكم الذي قرره المادة 191:" إذا ارتأى المجلس الّدستورّي أّن نّصا تشريعّيا 
أو تنظيمّيا غر دستورّي، يفقد هذا النّّص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس." 
 عل ــما أن القان ــون المتضم ــن للتعدي ــل الدس ــتوري يت ــم طبق ــا لل ــمادة 802 بنف ــس الإج ــراءات الت ــي يت ــم 
التصوي ــت به ــا ع ــى أي ن ــص تشريع ــي فنصت:  لرئي ــس الجمهورّي ــة ح ــّق المب ــادرة بالّتعدي ــل الّدس ــتورّي، 
وبعـد أن يصـّوت عليـه المجلـس الّشـعبّي الوطنـّي ومجلـس الأّمـة بنفـس الّصيغـة حسـب الـّشروط نفسـها 
اّلتـي تطّبـق عـى نـّص تشريعـّي.  يعـرض الّتعديـل عـى اسـتفتاء الّشـعب خـال الخمسـن 05 يومـا المواليـة 
لإق ـراره.  يص ـدر رئي ـس الجمهورّي ـة الّتعدي ـل الّدس ـتورّي اّل ـذي ص ـادق علي ـه الّشـعب.  " 
 ع ــى أن الماح ــظ أن ال ــرأي الاستش ــاري الاس ــتعاضي المعل ــل للمجل ــس الدس ــتوري متعل ــق بجوان ــب 
موضوعي ــة مح ــددة دون الجوان ــب الإجرائي ــة، يطغ ــى عليه ــا الطاب ــع الس ــياسي، لاس ــيما التحق ــق م ــن أن 
التعديـات الدسـتورية لا تمـس بالمبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع، و كـذا ألا يمـس بـأّي كيفّيـة الّتوازنـات 
الأساسـّية للّسـلطات والمؤّسسـات الّدسـتورّية، "ممـا قـد يفيـد إقصـاء الرقابـة الشـكلية والإجرائيـة للتعديـل 
الدس ــتوري، وه ــو م ــا يع ــد مخالف ــة لمقاص ــد إع ــمال الرقاب ــة الدس ــتورية، ب ــل يجعلن ــا نق ــول باس ــتبعاد فك ــرة 
دسـتورية التعديـل الدسـتوري أصـا مـن تفكـر المؤسـس الدسـتوري، وهـو النـص عـى وجـوب أخـذ رأي 
المجلـس المعلـل إلا ذريعـة للتغـاضي عـن اللجـوء إلى اسـتفتاء الشـعب، وهـو مـا يدفـع إلى ضـم صوتنـا إلى 
صـوت المطالبـن بـرورة إدراج مـادة جديـدة في الدسـتور تخـص توسـيع نطـاق رقابـة المجلـس الدسـتوري 
إلى التعدي ــات الدس ــتورية.1
 إن هـذا القانـون المتضمـن للتعديـل الدسـتوري يصـدر وفقـا لإجـراءات خـاصة إضافـة إلى الإجـراءات 
1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 436.
84
التـي يمـر بهـا أي نـص تشريعـي، لا سـيما منهـا موافقـة الشـعب في حالـة الاسـتفتاء، ممـا يعقـد مـن المشـكلة 
لأنـه يعتـبر قانـون أسـاسي. منهـا أن يصـدر بموافقـة ثاثـة أربـاع أعضـاء غرفتـي البرلمـان في حالة الاسـتعاضة 
عـن الاسـتفتاء بـرأي معلـل للمجلـس الدسـتوري.1 وكأن المجلـس الدسـتوري في هـذه الحالـة يغطـي غيـاب 
موافقـة الشـعب كـون أن الرئيـس متخوفـا مـن رفـض الشـعب.2
 ث ــم إن المنط ــق الدس ــتوري يقت ــي أن ــه إذا كان القان ــون الع ــادي يخض ــع لرقاب ــة المجل ــس الدس ــتوري 
اختياري ــا، والقان ــون العض ــوي يخض ــع لرقاب ــة المجل ــس -رقاب ــة المطابق ــة- إجباري ــا، فإن ــه م ــن ب ــاب أولى أن 
يخضـع القانـون المتضمـن مـشروع التعديـل للرقابـة الدسـتورية بحكـم الإجـراءات الخاصـة للمصادقـة عليـه 
وبحكـم قـوة الارتبـاط الموضوعـي بأحـكام الدسـتور، فالقانـون العضـوي وإن كان مـن حيـث موضوعـه، 
ينظـم مسـائل ذات طبيعـة دسـتورية، إلا أّن معالجتـه لهـذه المسـائل يـأتي في مقـام التطبيـق لنصـوص الدسـتور 
لا في مق ــام الإضاف ــة إليه ــا،3 وم ــن ث ــّم فه ــو لا يق ــوم ع ــى "معي ــار قان ــوني مس ــتقل بذات ــه" ب ــل يس ــتند في 
وجـوده إلى معيـار قانـوني سـابق عليه(الدسـتور). وبذلـك يكـون القانـون العضـوي مجـرد "نـص تبعـي" دون 
الدسـتوري" أمـا النـص الدسـتوري فهـو النـص الـذي يقـوم عـى "معيـار قانـوني مسـتقل بذاتـه" دون غـره 
مـن النصـوص الأخـرى.4
 ويتأكـد هـذا الاختيـار عـى اعتبـار عـدم نـص الدسـتور الجزائـري عـى صاحيـة الشـعب في حـق المبـادرة 
بتعديـل الدسـتور عـن طريـق الاقـراح الشـعبي، رغـم أن ذلـك مـن أبجديـات الديمقراطيـة شـبه المبـاشرة، 
ليـس فقـط في مرحلـة المبـادرة، بـل حتـى في مرحلـة المصادقـة؛ حيـث نـص الدسـتور عـى إمكانيـة اسـتغناء 
رئي ــس الجمهوري ــة ع ــن الاس ــتفتاء الش ــعبي مت ــى كان التعدي ــل في تقدي ــره غ ــر جوه ــري، وأح ــرز موافق ــة 
البرلمـان بغرفتـه بعـد أخـذ رأي معلـل للمجلـس الدسـتوري5.وهو مـا يرجعـه د/بوكـرا إدريـس إلى سـياق 
اس ـتمرارية وثب ـات تف ـوق الرئي ـس وهيمنت ـه ع ـى عملي ـة المراجع ـة الدس ـتورية باس ـتبعاد الش ـعب صاح ـب 
السـلطة التأسيسـية"6.
 بـل يمكنـه اللجـوء إلى الاسـتفتاء الدسـتوري في كل قضيـة مهمـة بالنسـبة إلى الشـعب بـما في ذلـك تعديـل 
الدسـتور، رغـم اعـراض بعـض الفقـه عـى عـدم دسـتورية التعديـل الدسـتوري الـذي يكـون دون أخـذ 
1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري، 6002، ص 931.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 336.
3 أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 6002، ص 93.
4 رابحـي أحسـن، مبـدأ تـدرج المعايـر القانونيـة في النظـام القانـوني الجزائـري، ص 491؛ وعمـرو أحمـد حسـبو، القوانـن الأساسـية المكملـة للدسـتور 
(دراسـة مقارنـة)، دار النهضـة القاهـرة، 1002، ص 371.
5 م ــراتي س ــليمة، "الاس ــتفتاء الش ــعبي والتعدي ــل الدس ــتوري - آلي ــة ديمقراطي ــة أم ش ــكلية فق ــط-"، مق ــال ملق ــى ضم ــن أش ــغال الملتق ــى ال ــدولي 
"التعديـات الدسـتورية في البلـدان العربيـة عـى ضـوء الرهانـات الدوليـة المتغـرة"، - حالـة الجزائـر - يومـي 81/91 ديسـمبر 2102، كليـة الحقـوق، 
جامعـة الشـلف، ص8.
6 بوكرا ادريس، "المراجعة الدستورية في الجزائر بن الثبات والتغير"، مجلة إدارة، المجلد 8، العدد 1، 8991، ص 22.
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رأي ممثـي الشـعب قبـل عرضـه عـى الاسـتفتاء بالنظـر إلى أن حـق الرئيـس في استشـارة الشـعب ليـس شـاما 
للتعديـل الدسـتوري الـذي خصـص لـه الدسـتور فصـا مسـتقا1.
 وجدي ـر بالإش ـارة أن التس ـليم برقاب ـة المجل ـس الدس ـتوري ع ـى م ـدى اح ـرام س ـلطة التعدي ـل للقي ـود 
الموضوعيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 012، والمــادة 212هــي رقابــة ســابقة عــى مــشروع التعديــل 
الدسـتوري، والـذي لا يعـد قانونـا إلا بعـد إصـداره مـن طـرف رئيـس الجمهوريـة، وفي هـذه الحالـة يكـون 
قانونـا أساسـيا نافـذا، أمـا قبلـه فـا يمكـن الحديـث عـن رقابـة مـدى دسـتورية التعديـات الدسـتورية، ممـا 
يدعـو إلى الاعتـماد عـى الرقابـة الاحقـة، وهـو مـا يمكـن معـه التسـاؤل عـن مـدى إثـارة تطبيـق المـادة 881 
بخصـوص الدفـع بعـدم الدسـتورية مـن طـرف أحـد المتقاضـن متـى كان الحكـم التشريعـي المـراد تطبيقـه 
ع ــى الن ــزاع مرتب ــط بأح ــد الحق ــوق والحري ــات الأساس ــية، ولم يك ــن للمجل ــس س ــبق الفص ــل في دس ــتوريته 
طبقـا للـمادة 8 مـن القانـون العضـوي 81/61 المتعلـق عـى أنـه: "يتـم إرسـال الدفـع بعـدم الدسـتورية، إذا 
تـم اسـتيفاء الـشروط الآتيـة:2-أن يتوقـف عـى الحكـم التشريعـي المعـرض عليـه مـآل النـزاع أو أن يشـكل 
أسـاس المتابعـة، و - ألا ّيكـون الحكـم التشريعـي قـد سـبق التصريـح بمطابقتـه للدسـتور مـن طـرف المجلـس 
الدسـتوري باسـتثناء حـال تغـر الظـروف و-أن يتسـم الوجـه المثـار بالجديـة".
 فالرقابـة السـابقة وإن كانـت تحقـق نوعـا مـن الاسـتقرار الدسـتوري كونهـا رقابـة وقائيـة إلا أنهـا تبقـى 
رقابـة مجـردة تعجـز عـن كشـف عيـوب النص التـي سـتبرز عـــند تطبيقـه، فضـا عـن انعـدام أي دور للأفراد 
في ظلهـا لممارسـة حـق الطعـن بدسـتورية التعديـات. هـذه الأسـباب وغرهـا تـبرر الأخـذ بالرقابـة الاحقـة 
بتمكـن المترريـن مـن اللجـوء إلى القضـاء الدسـتوري لوقـف الانحـراف بالدسـتور والتعسـف في اسـتعمال 
سـلطة التعديـل لأغـراض مناقضـة لـروح الدسـتور. ولا شـك أن ذلـك لا يتحقـق إلا بالتمكـن الدسـتوري 
لرقابـة فعالـة عـى دسـتورية القوانـن تتوافـر لهـا كل ضمانـات الاسـتقال،3 لراقـب المـشرع وتضعـه في حدود 
سـلطته وتحـول دون اسـتبداده.4
 وس ــرا م ــع ه ــذا المنط ــق القان ــوني، لا يمك ــن تكلي ــف رئي ــس الجمهوري ــة بحماي ــة الدس ــتور ك ــما ه ــو 
منص ــوص علي ــه دس ــتوريا بأن ــه "حام ــي الدس ــتور"، لأن ــه مج ــرد س ــلطة مش ــتقة م ــن الدس ــتور، ف ــا يك ــون 
قـادرا عـى حمايتـه، وكـذا الإشـكال بالنسـبة إلى تكليـف المجلـس الدسـتوري بالسـهر عـى حمايـة الدسـتور 
1 مراتي سليمة، "الاستفتاء الشعبي والتعديل الدستوري - آلية ديمقراطية أم شكلية فقط-"، مرجع سابق، ص 11.
2 وهـي ذات الـشروط التـي أقرتهـا المـادة 32 مـن القانـوني الأسـاسي الفرنـي حيـث نـص عـى أنـه: "لا تتـم إحالـة للمسـألة الدسـتورية الأوليـة إلى 
المجلـس الدسـتوري الفرنـي إلا بعـد تتثبـت مـن توافـر الـشروط الثـاث الآتيـة:
1 أن يكون النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطبًقا عى النزاع المطروح عى المحكمة، أو يعد أساًسا للماحقة القضائية.
2 ألا يكون هناك قضاء سابق للمجلس الدستوري متضمنًا أن النص المدفوع بعدم دستوريته مطابًقا للدستور، إلا إذا تغرت الظروف.
3 أن يكون الدفع جدًيا."
3 عبد الحميد متولي، الحريات العامة - نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلها، ص 19.
4 عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانن، مرجع سابق، ص .141
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مـن اعتـداء السـلطات عليـه عنـد مخالفـة أحكامـه، بـما فيهـا سـلطة رئيـس الجمهوريـة، فكيـف يحميـه وهـو 
الـذي عـّن رئيـس هـذا المجلـس ليقـوم بحمايـة الدسـتور، فالمنطـق الدسـتوري يقـي أن الشـعب وحـده هـو 
حامـي الدسـتور. لأن في ظـل عـدم اسـتقالية القضـاء ومـا يرتـب عليـه مـن خضـوع المحاكـم والمجالـس 
الدسـتورية لهيمنـة السـلطة التنفيذيـة بحكـم امتاكهـا سـلطة التعيـن لأعضائهـا، فـان الحمايـة تكـون غـر 
كافيـة وغـر قـادرة عـى حمايـة أحكامـه لاسـيما بالنسـبة للدسـاتر التـي تجيـز تمريـر تعديـات دسـتورية دون 
المـرور عـى الاسـتفتاء التعديـي، اكتفـاء بـرأي معلـل للمجلـس الدسـتوري كـما في الدسـتور الجزائـري طبقـا 
للـمادة 102:"  إذا ارتـأى المجلـس الّدسـتورّي أّن مـشروع أّي تعديـل دسـتــورّي لا يمـّس البّتـة المبـادئ العاّمة 
اّلتـي تحكـم المجتمـع الجزائـرّي، وحقوق الإنــسان والـمـواطــن وحــّرّياتهما، ولا يمّس بـأّي كيفّيـة الّتوازنات 
الأساسـّية للّسـلطات والمؤّسسـات الّدسـتورّية، وعّل ـل رأي ـه، أمكـن رئيـس الجمهورّي ـة أن يصـدر القان ـون 
ال ــذي يتضّم ــن الّتعدي ــل الّدس ــتورّي مب ــاشرة دون أن َيعرض ــه ع ــى الاس ــتفتاء الّش ــعبّي، مت ــى أح ــرز ثاث ــة 
أربـاع (3/4) أصـوات أعضـاء غرفتـي البرلمـان." 
 وقـد لا حظنـا كيـف خلـص بيـان المجلـس الدسـتوري الجزائـري المتعلـق برأيـه المعلـل، إلى أن المـشروع 
الدسـتوري: "لا يمـس البت ـة المب ـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الجزائـري، وحقـوق الإنسـان والمواطـن 
وحرياته ــما، ولا يم ــس ب ــأي كيفي ــة التوازن ــات الأساس ــية للس ــلطات والمؤسس ــات الدس ــتورية"، فياح ــظ 
كيـف يمكـن التـذرع بـآراء المجلـس الدسـتوري حامـي الدسـتور لتجنـب توقعـات غـر مأمونـة مـن إجـراء 
الاسـتفتاء الدسـتوري التعديـي.
 وج ــاء تعلي ــل المجل ــس الدس ــتوري ك ــشرط أس ــاسي شرط ــه الدس ــتور عم ــا بأح ــكام الم ــادة 671 م ــن 
دسـتور 6991 منـه بغـرض إبـداء رأي معلـل بشـأنه وحرص البيـان عـى توظيـف عبـارة مـشروع القانـون 
المتضم ـن تعدي ـل الدس ـتور". 
المطلب الثاني: المعالجة القضائية للانحراف الدستوري:
 لا شـك أن أسـاس القضـاء هـو احـرام قواعـد الشرعيـة والتـي تتضمـن مـن بـن عناصرهـا القواعـد 
الدس ــتورية، فه ــو يغل ــب القان ــون الأع ــى ويهم ــل القان ــون الأدن ــى طبق ــا لمب ــدأ التدرج.1حماي ــة المجتم ــع 
والحريـات والحقـوق الفرديـة والجماعيـة مـن أي اعتـداء عليهـا وتأسيسـا عـى مبـدأ تـدرج القواعـد القانونيـة، 
تلت ـزم س ـلطة تعدي ـل الدس ـتور باح ـرام تل ـك المب ـادئ ف ـوق الدس ـتورية وتل ـك الم ـواد المحصن ـة دس ـتوريا، 
بحيـث يكـون البطـان هـو الجـزاء المقـرر لـكل قانـون مخالـف لهـا. وعـى هـذا تمتـاز القواعـد الدسـتورية 
بالس ــمو والس ــيادة لاعتب ــارات2 أنه ــا تص ــدر ع ــن الم ــشرع الدس ــتوري أي الس ــلطة التأسيس ــية، وه ــي أع ــى 
1 بـن هنـي عبـد القـادر، القضـاء والإصلاحـات، النـدوة الوطنيـة الثانيـة للقضـاء، نـادي الصنوبـر أيـام: 32/42/52 فبرايـر 1991 منشـورات الديـوان 
الوطنـي للأشـغال الربويـة 3991ص، 331 ومـا بعدهـا.
2 سـامي جمـال الديـن، تـدرج القواعـد القانونيـة ومبـادئ الريعـة الإسـلامية، ص 83؛ وخليـل جريـج، الرقابـة القضائيـة عـى أعـال التريـع، معهـد 
البحـوث والدراسـات العربيـة، 1791، ص 09 ومـا بعدهـا.
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س ــلطة في الدول ــة بحي ــث لا تعلوه ــا س ــلطة أخ ــرى، وه ــو م ــا يجع ــل التشري ــع الص ــادر عنه ــا أي القواع ــد 
الدس ـتورية س ـيدة، ك ـما أن جم ـود الدس ـتور يؤك ـد ه ـذا الس ـمو، وه ـذا خاف ـا للدس ـاتر المرن ـة.
ومـع هـذا المنطـق السـليم لا نـكاد نلمـس وجـود نظريـة لانحـراف الدسـتوري وهـو مـا يمكـن إرجاعـه 
إلى عـدم الاتفـاق عـى وجـود نصـوص فـوق دسـتورية متكاملـة تحـّدد جـزاءات إجرائيـة أو موضوعيـة توّقـع 
عنـد مخالفـة التعديـات الدسـتورية للمبـادئ فـوق الدسـتورية الوطنيـة والدولية.مـع أنـه في الواقـع القضائـي 
لا نعـدم وجـود مخالفـة مسـترة ظاهرهـا الصحـة وباطنهـا الفسـاد، ومـن ثـم احتـاج الأمـر إلى خـبرة القضـاء 
ودرايتـه ليكشـف عـن حقيقتهـا، ويـرد الأمـر فيهـا إلى نصابـه الدسـتوري1كما لا يمكـن الإقـرار كـما يزعـم 
المعارض ــون للنظري ــة بتمت ــع س ــلطة التعدي ــل بالس ــيادة المطلق ــة خاف ــا ل ــلإدارة؛ لأن هن ــاك فع ــا قي ــودا 
موضوعي ـة يضعه ـا الدس ـتور وتك ـون س ـلطة التأس ـيس تجاهه ـا مقي ـدة، أو ع ـى الأق ـل ش ـبه مقي ـدة ولك ـن 
ليسـت مطلقـة؛ فالخـاف بـن السـلطة التقديريـة لـلإدارة والسـلطة التقديريـة لسـلطة التأسـيس خـاف في 
الجوهـر، لا في الدرجـة ممـا يتحتـم معـه إعـمال نظريـة الانحـراف الدسـتوري واعتبارهـا مبحثـا مـن مباحـث 
القانـون الدسـتوري بـا مغـالاة ولا تطـرف.2
ولقـد حـاول بعـض الفقـه التأسـيس لفكـرة الرقابـة الموضوعيـة زيـادة عـى الرقابـة الشـكلية عـى فكـرة 
أن الرقابـة ليسـت عـى مصـدر التعديـل، بـل عـى مضمـون التعديـل3 الـذي قـد تعريـه عيـوب تتعلـق بعـدم 
التوفي ــق في التعب ــر ع ــن الإرادة العام ــة وتطلعاته ــا المكرس ــة في الم ــواد المعدل ــة للدس ــتور، فه ــل م ــن الممك ــن 
سياسـيا وديمقراطيـا تسـليط الرقابـة عـى سـلطة التأسـيس السـيادية المتمثلـة في إرادة الشـعب الحـرة. 4
 ولا شـك أن في ذلـك إقحـام للقضـاء في اتخـاذ قـرارات سياسـية، في ظـل ذاتيـة الطبيعـة المزدوجـة للقاعـدة 
الدسـتورية كونهـا توجـد بـن أحضـان الفكـر السـياسي وأحضـان الفكـر القانـوني، فالقـاضي عنـد عمليـة 
المقارن ــة ب ــن الن ــص المع ــدل والن ــص الأص ــي يج ــد نفس ــه ي ــوازن ب ــن التعدي ــات المدخل ــة وب ــن الفلس ــفة 
العامـة للدسـتور.
أوًلا: مظاهر الرقابة القضائية عى مدى دستورية التعديلات الدستورية 
 لتقري ــر ه ــذه الضمان ــة الرقابي ــة يك ــون م ــن الأنس ــب الانط ــاق م ــن قناع ــة ب ــأّن الدس ــتور لي ــس نص ــا 
مقدًسـا، ومـن ثـم تصـور امكانيـة تخلفـه عـن تطلعـات الإرادة العامـة وتناقضـه مـع المبـادئ والأهـداف فـوق 
الدسـتورية، ولذلـك ُوجـد مـن الفقـه الدسـتوري مـن يطالـب بمحكمـة دسـتورية دوليـة عليـا تتبناهـا الأمـم 
1 عبد الغني محمد سلمان، رقابة دستورية القوانن، ط1، دار الفكر العربي، 5991، ص 201-301.
2 عدنان فاضل بارة، عيب الانحراف التريعي وتطبيقاته في التريعات المالية والاقتصادية في العراق، ص 88 وما بعدها.
3 وليد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديلات الدستورية، ص9؛ وعبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 25. 
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 406.
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المتحـدة،1 تسـهر عـى حمايـة هـذه المبـادئ فـوق الدسـتورية، وتكلـف بمراقبـة الدسـاتر مـن حيـث احرامهـا 
لمب ــادئ الفص ــل ب ــن الس ــلطات، وحماي ــة حق ــوق الإنس ــان واس ــتقالية القض ــاء، وإرس ــاء قواع ــد الحك ــم 
الراش ــد، وق ــد س ــبب ه ــذا الفق ــه رأي ــه ب ــرورة وج ــود قض ــاء دس ــتوري دولي مبن ــي ع ــى قواع ــد الع ــرف 
الدسـتوري الـدولي و مبـادئ القانـون الدسـتوري الـدولي.2
مم ــا يحت ــم مراع ــاة ه ــذه القي ــم الدس ــتورية العلي ــا ب ــأن لا يخ ــرج واضع ــو الدس ــتور ع ــن المب ــادئ ف ــوق 
الدسـتورية، التـي تحـدد لهـم حـدود تفويضهـم بحيـث تلزمهـم بـأن تتضمـن مسـودة الدسـتور مبـادئ معينـة 
لا يمك ــن لأي ــة أغلبي ــة اس ــتبعادها م ــن الدس ــتور، ولا يج ــوز لأي ــة أغلبي ــة إح ــال أح ــكام لا تتف ــق معه ــا في 
ذلـك الدسـتور، ونظرنـا في ذلـك لتجربـة جنـوب أفريقيـا، والتـي تـم تبنّـي مبـادئ فـوق دسـتورية تـم إلـزام 
الجمعيـة التأسيسـية بهـا، عـن طريـق إخضـاع مسـودة الدسـتور لمراجعـة المحكمـة الدسـتورية3.
وقـد أثـارت النصـوص الدسـتورية المقيـدة للسـلطة المختصـة باقـراح التعديـل الدسـتوري سـجاًلا بـن 
فقهـاء القانـون الدسـتوري حـول مـدى قيمتهـا القانونيـة، وبعـد أن اتفقـوا عـى أن تقييـد هـذه السـلطة تقييـًدا 
كلًيـا مؤبـًدا بالنسـبة لنصـوص الدسـتور جميعهـا لا قيمـة لـه4. ومـن الفقـه مـن يعتـبر حظـر التعديـل لبعـض 
الأح ــكام الدس ــتورية انحراف ــا دس ــتوريا5مخالفا للمنط ــق لتن ــافي ذل ــك م ــع س ــنة التط ــور ومواكب ــة التغ ــرات 
واسـتجابة للتطلعـات وحـق الاحـق في تعديـل مـا لا يناسـبه6.
فهـذه النصـوص تعـد في بعـض الأحيـان وسـيلة مهمـة وفعالـة في حمايـة الأفـكار والمبـادئ الديمقراطيـة 
المتضمنـة في الدسـتور، فـإذا عدلـت كان الارتـداد سـيئا عـى الاسـتقرار السـياسي والاجتماعـي للدولـة، ولكن 
تبقـى هـذه المسـألة نسـبية في ظـل التطـورات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تمـر بهـا الـدول، ممـا 
يجعـل النصـوص المقيـدة لسـلطة الاقـراح التعديـي متازمـة مـع مـدى اقتنـاع الجماعـة السياسـية بـرورة 
إجـراء التعديـل مـن عدمـه، لـذا يـرى الفقـه الدسـتوري أن النصـوص المقيـدة لسـلطة اقـراح التعديـل مـا 
هـي إلا مجـرد أمـاني ورغبـات قـد تصطـدم مـع إرادة الشـعب التـي يريـد الإفصـاح عنهـا ولا تعـد متعارضـة 
وإرادة الشـعب في الأحـوال جميعهـا.7
1 عبـد الفتـاح مـراد، "نظريـة الانعـدام والبطـان والانحـراف الدسـتوري- تسـاؤلات وإيجابـات"، جريـدة الأهـرام، العـدد الصـادر بتاريـخ: 22 فبرايـر 
2102، وينظـر أيضـا موسـوعته "شرح الدسـتور المـصري الجديـد لسـنة 2102".
2 انظر نقد وتحليل هذا الرأي رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عي ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 56.
3 عبد الله تركماني، "محددات المبادئ فوق الدستورية،" مجلة الحوار المتمدن، بتاريخ: 31/ 8 /6102. تاريخ الولوج: 22/60/9102، الرابط 
744115=dia?psa.s/tabed/gro.raweha.www//:ptth
4 رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص 6401 وما بعدها.
5 رجب محمد السيد أحمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، ص 85.
6 فقيه أحمد، مبدأ المروعية ودوره في حماية الحقوق والحريات (رسالة دكتوراه)، جامعة أدرار، 8102/9102، ص 662.
7 نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص 47.
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مم ـا س ـبق فق ـد انقس ـمت آراء الفقه ـاء ب ـن مؤي ـد لرقاب ـة التعدي ـات الدس ـتورية لتف ـادي الخ ـروج ع ـى 
إرادة السـلطة التأسيسـية الأصليـة دون تقريـر جـزاء عـى مخالفتهـا، وبـن منكـر لهـا لعـدم وجـود فـارق بـن 
السـلطة التأسيسـية الأصليـة التـي تتـولى وضـع الدسـتور ابتـداء، والسـلطة التأسيسـية المشـتقة عنهـا، فكاهمـا 
س ــلطة تأسيس ــية، فيمك ــن للس ــلطة الثاني ــة أن تض ــع أي تعدي ــل دس ــتوري دون التقي ــد ب ــما أوردت ــه الس ــلطة 
الأولى لتسـاويهما في الوظيفـة التأسيسـية.1
 وق ـد س ـاير القض ـاء الدس ـتوري ه ـذا الاخت ـاف الفقه ـي ح ـول م ـدى إمكاني ـة الرقاب ـة ع ـى دس ـتورية 
التعديـات الدسـتورية، فنجـد أن المحكمـة العلي ـا بالولايـات المتحـدة الأمريكي ـة تقـر بالرقاب ـة عـى مـدى 
دسـتورية التعديـات الدسـتورية مـن حيـث الشـكل فقـط، كـما اتجـه القضـاء الدسـتوري في الـدول الأوروبية 
إلى مراقبـة مـدى دسـتورية تعديـل الدسـتور إذا خالـف القواعـد فـوق الدسـتورية.
 فمـن بـن تطبيقاتهـا لـدى المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة مـا ذهبـت إليـه في حكمهـا الشـهر في القضيـة 
رق ــم 6411 الص ــادر بتاري ــخ 92/21/8891، حي ــث أعلن ــت أن س ــلطة تعدي ــل الدس ــتور يتع ــن عليه ــا 
أن تتقيـد بالمبـادئ الدسـتورية العلي ـا التـي تعلـو وهـي بصـدد مبـاشرة اختصاصهـا وأن الدسـتور الإيطـالي 
يتضمـن مجموعـة مـن المبـادئ العليـا لا يمكـن تعديلهـا أو إلغاؤهـا، بمثابـة قيـود مطلقـة عـى سـلطة تعديـل 
الدس ــتور. ورددت المحكم ــة الدس ــتورية الإيطالي ــة في ه ــذا النط ــاق أكث ــر ِم ــن م ــرة بأنه ــا تس ــتطيع ممارس ــة 
رقابتهـا عـى دسـتورية النصـوص الدسـتورية، ووصفتهـا بأنهـا تنتمـي إلى جوهـر القيـم العليـا التـي يرتكـز 
عليهـا الدسـتور.2
كـما قضـت المحكمـة الدسـتورية الألمانيـة بـأن سـلطة تعديـل الدسـتور هـي سـلطة فرعيـة ِمـن السـلطة 
التأسيسـية الأصليـة، فتتقيـد بالنصـوص الإجرائيـة الجوهريـة التـي نـص عليهـا الدسـتور، وأنهـا مسـئولة عـن 
مراقب ـة احـرام هـذه النصـوص، وأكـدت أن ـه في إمكانهـا التدخـل لتقري ـر عـدم صحـة بعـض التعديـات 
الدسـتورية، ووصفتهـا المحكمـة الدسـتورية الألمانيـة في عـام 3991 بأنهـا نـواة النظـام الدسـتوري.3
 كـما وصفـت المحكمـة الدسـتورية العليـا النمسـاوية في حكـم لهـا عـام 2591 القواعـد فـوق الدسـتورية 
بأنهـا مبـادئ حاكمـة للدسـتور،4وهو ذات مـا أشـارت المحكمـة الدسـتورية العليـا المصريـة إليـه مـن خـال 
فكـرة القواعـد فـوق الدسـتورية الضمنيـة.5
1 عبـد الحفيـظ الشـيمي، نحـو رقابـة التعديـلات الدسـتورية، ص 561؛ وأحمـد فتحـي ســــــرور، منهـج الإصـلاح الدسـتوري، مرجع سـابق، ص 78 
ومـا بعدهـا؛ وعبـد أحمـد الغفلـول، فكـرة النظـام العـام الدسـتوري وأثرهـا في تحديـد نطـاق الدعـوى الدسـتورية، مرجـع سـابق، ص 451 ومـا بعدهـا.
2 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية الايطالية عند عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 771 وما يليها.
3 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية الالمانية عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 891.
4 انظر تفصيل بعض تطبيقات المحكمة الدستورية النمسازية عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 291.
5 الحكم الصادر بتاريخ 71 يونيو 0002 في القضية رقم 351 لسنة 12 قضائية دستورية. 
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كـما نصـت المـادة 211 مـن الدسـتور النرويجـي عـى أن التعديـات الدسـتورية لا يجـوز أن تطـرأ إلا عـى 
النصـوص التـي لا تؤثـر في روح الدسـتور.1
وفي المقابـل قـرر المجلـس الدسـتوري الفرنـي عـدم اختصاصـه بنظـر دسـتورية تعديـل الدسـتور الـذي 
يت ــم بواس ــطة الاس ــتفتاء طبق ــًا لل ــمادة 11 م ــن الدس ــتور. وق ــد أس ــس المجل ــس ق ــراره ع ــى أن س ــلطته في 
الرقابـة تقتـصر عـى مشروعـات القوانـن التـي يقرهـا البرلمـان، ولا عاقـة لـه بدسـتورية أي تعديـل مصـدره 
الاس ــتفتاء الش ــعبي، ولق ــد كش ــفت الوقائ ــع التاريخي ــة لاس ــتفتاء الدس ــتوري أن ــه غالب ــا م ــا يك ــون صوري ــا 
خاصـة في الـدول الناميـة كمظهـر ديكـوري للديمقراطيـة نتيجتـه معلومـة لصالـح النظـام الاسـتبدادي، ممـا 
يجعـل الكلمـة الحقيقيـة في وضـع الدسـتور للجمعيـة التأسيسـة مـن الناحيـة الواقعيـة.2
 ولم يهتـم الفقـه الدسـتوري المقـارن بمسـألة مـدى اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالرقابة عـى التعديات 
الدس ــتورية أهمي ــة في البح ــث إلا بمناس ــبة ص ــدور ق ــرار المجل ــس الدس ــتوري الفرن ــي رق ــم 964/3002 
بتاري ــخ 62/3/3002 الق ــاضي بع ــدم اختصاص ـه بالرقاب ــة ع ــى التعدي ــل الدس ــتوري ال ــذي أق ــره البرلم ــان 
الفرن ــي بهيئ ــة مؤتم ــر بمجلس ــيه في 71/3/3.3002وال ــذي كان موضوع ــه ينص ــب ع ــى توس ــيع نظ ــام 
الامركزيـة في الدولـة وهـو مـا بـدا للبعـض مخالفـا لنـص المـادة 98/5 مـن الدسـتور الفرنـي التـي تحظـر 
المس ـاس بالطاب ـع الجمه ـوري للحكوم ـة4.
 وقـد اعتمـد المجلـس الدسـتوري في إعـان عـدم اختصاصـه بنظـر هـذا التعديـل الدسـتوري عـى مـا 
نص ـت علي ـه الم ـادة 16 م ـن الدس ـتور الفرني5.باعتباره ـا لم تخول ـه الاختص ـاص بالرقاب ـة ع ـى التعدي ـات 
الدسـتورية سـواء أكانـت تلـك التعديـات قـد صـدرت عـن طريـق البرلمـان بمجلسـيه أم بطريـق الاسـتفتاء 
مـن قبـل الشـعب، علـما أنـه سـبق للمجلـس الدسـتوري الفرنـي أن قـرر عـدم اختصاصـه بالرقابـة عـى 
القوان ــن الاس ــتفتائية باعتباره ــا ص ــادرة مب ــاشرة م ــن الش ــعب صاح ــب الس ــيادة وذل ــك بموج ــب ق ــراره 
الصـادر برقـم 02/26 في تاريـخ 6/11/2691، ومـن ثـم فإنـه يمتنـع عليـه مـن بـاب أولى مـد اختصاصـه 
إلى الرقابـة عـى التعديـات الدسـتورية التـي تجـرى عـن طريـق الاسـتفتاء لـذات الحكمـة.6 كـما قـد جـدد 
1 خليفـة سـالم جهمـي، "مـدى اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالرقابـة عـى دسـتورية التعديـات"، تعليـق عـى حكـم المحكـما العليا-ليبيـا، الصـادر 
بتاريـخ: 62/20/3102، بخصـوص الطعـن الدسـتوري رقـم: قضيـة: 92/95، تاريـخ الولـوج: 11/40/9102 عـى الرابـط:
/61/01/6102/moc.sserpdrow.melasafilahk//:sptth
2 رجب محمد السيد احمد، الانحراف الدستوري وأثره عى ممارسة الحقوق والحريات العامة، دراسة تطبيقية، ص 787.
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4 تنص الفقرة الخامسة من المادة 98 من الدستور الفرني الصادر بتاريخ 4/01/8591 عى أنه "لا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة".
5 ح ــددت الم ــادة 16 م ــن الدس ــتور الفرن ــي لس ــنة 8591 وتعديات ــه اختصاص ــات المجل ــس الدس ــتوري بنصه ــا ع ــى أن ــه: "يج ــب ع ــرض القوان ــن 
الأساسـية قبـل إصدارهـا، واقراحـات القوانـن المنصـوص عليهـا في المـادة 11 قبـل عرضهـا عـى الاسـتفتاء، والنظـام الأسـاسي لمجلـي البرلمـان قبـل 
تطبيقهـما، وذلـك عـى المجلـس الدسـتوري الـذي يفصـل في مـدى مطابقتهـا للدسـتور".




المجل ــس تأكي ــده ع ــى ع ــدم اختصاص ــه بالرقاب ــة ع ــى التعدي ــات الدس ــتورية في ق ــراره الص ــادر برق ــم 
515/5002 في تاري ــخ 91/5/5002 والمتعل ــق بتعدي ــل الم ــادة الثالث ــة م ــن الدس ــتور الفرن ــي المنظم ــة 
لاسـتفتاء عـى معاهـدة الاتحـاد الأوروبي-ماسـرخت1.- لكـن هـل َيملـك الفـرد - عمليًّـا - حـق مراجعـة 
القضـاء، والمطالبـة بتطبيـق حكـم معـن لمصلحتـه، نـص عليـه مبـدأ فـوق دسـتوري وتجاهلتـه سـلطة وضـع 
الدس ــتور أو تعديل ــه؟ في الواق ــع لا يمك ــن ذل ــك لأن المب ــادئ ف ــوق الدس ــتورية تصُل ــح لأن تك ــون موجِّ ًه ــا 
للمـّشرع، لكـن لا تصُل ـح لاحتجـاج بهـا أمـام المحاكـم.
ثانًيا: حدود اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديلات الدستورية
 تق ــوم الرقاب ــة ع ــى التعدي ــات الدس ــتورية ع ــى التأك ــد م ــن م ــدى اح ــرام س ــلطة تعدي ــل الدس ــتور 
للضواب ــط والقي ــود المنص ــوص عليه ــا في الوثيق ــة الدس ــتورية فض ــا ع ــن م ــدى احرامه ــا للمب ــادئ الف ــوق 
الدسـتورية وكـذا الـروح العامـة للدسـتور، ومـن ثـم يقتـي بسـط نظـم الرقابـة الدسـتورية رقابتهـا عـى 
القوان ــن في الأص ــل ع ــى جوانبه ــا الش ــكلية والموضوعي ــة مع ــا2. 
وعـى الرغـم مـن اتفـاق الفقـه والقضـاء عـى رقابـة التعديـات الدسـتورية شـأنها في ذلـك شـأن القوانـن 
والتشريعـات العاديـة، إلا أن الـرأي قـد تفـرق بـه حـول النطـاق الـذي يمكـن أن تتسـع لـه هـذه الرقابـة مـن 
حي ـث موضـوع الرقاب ـة الدس ـتورية3، ف ـرى اتج ـاه ان ـصراف الرقاب ـة ع ـى التعدي ـات الدس ـتورية لجوانبه ـا 
الشـكلية عـن طريـق التحقـق ممـا إذا كان التعديـل الدسـتوري قـد تـم إجـراؤه عـى نحـو يتسـق ويتطابـق 
مـع الضوابـط والقيـود الشـكلية المنصـوص عليهـا في الدسـتور مثـل اشـراط أغلبي ـة موصوفـة لإقـراره أم 
لا؛ لأن الرقاب ـة عـى الجوانـب الشـكلية تسـتهدف التأكـد مـن أن سـلطة تعديـل الدسـتور بوصفهـا سـلطة 
مفوضـة ومشروطـة قـد مارسـت اختصاصهـا في إطـار القي ـود والضوابـط المقـررة في القواعـد الدسـتورية. 
ويشـبه البعـض منهـم هـذا النـوع مـن الرقابـة الشـكلية كـما لـو أنهـا رقابـة لتصحيـح الخطـأ المـادي الـذي 
وقـع فيـه المـشرع الدسـتوري4.
 ويعـاب عـى هـذا الاتجـاه تمييـزه للرقابـة عـى النواحـي الشـكلية دون الموضوعية5.بأنـه تمييـز غـر منطقـي 
لأن إخ ــراج القي ــود الموضوعي ــة لتعدي ــل الدس ــتور م ــن رقاب ــة القض ــاء الدس ــتوري م ــؤداه انتف ــاء الج ــزاء 
عـى مخالفـة سـلطة التعديـل لتلـك القيـود،6إذ كيـف يفـرض الدسـتور قيـودا موضوعيـة عـى التعديـات 
.9488 .p ,5002 iam 12 ,.O .J 1
 2رجب طاجن، مرجع سابق ص 94 وما بعدها. 
3 انظر تفضيل ذلك د/عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ص 251 وما بعدها.
4 عبد الحفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 741 وما بعدها.
 5تفصيل ذلك عبد الحفيظ الشيمي ، مرجع سابق، ص 251 وما بعدها.
6 وليد الشناوي، مرجع سابق، ص 95 وما بعدها.
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الدسـتورية مـن ناحيـة، ثـم ينـص صراحـة مـن ناحيـة أخـرى عـى حظـر بسـط القضـاء الدسـتوري رقابتـه 
عـى موضـوع التعديـات الدسـتورية 1.
وفي المقابـل ذهـب فريـق إلى الاعـراف بالرقابـة الموضوعيـة عـى التعديـات الدسـتورية في حدهـا الأدنـى 
فحس ــب، اعت ــمادا ع ــى أن ــه لا يمك ــن لس ــلطة التعدي ــل مج ــاوزة قي ــود التعدي ــل، ع ــى اعتب ــار أنه ــا تش ــكل 
تدرجـا ضمنيـا بحكـم تضمنهـا نصوصـا دسـتورية خاصـة، فـا يكفـي أن تتقيـد سـلطة التعديـل بالأسـاليب 
الشـكلية في إعـداد القانـون المتضمـن للتعديـل الدسـتوري والتصويـت عليـه، بـل يجـب أن تتقيـد فـوق ذلـك 
بالأه ــداف والغاي ــات الت ــي يج ــب أن ت ــدور ح ــول الن ــص المع ــدل م ــن خ ــال اس ــتهداف تحقي ــق المصلح ــة 
العامـة بعيـدا عـن الأهـواء السياسـية، والميـول الحزبي ـة الضّيقـة. فضـا عـن ضرورة التميي ـز بـن كـون أن 
للشـعب سـلطة تأسيسـية مطلقـة ذات سـيادة فـوق الدسـتور عنـد وضـع دسـتور جديـد، ولـه سـلطة مقيـدة 
عندمـا يتـصرف في داخـل الدسـتور وفي حـدود إطـاره طبقـا لمبـدأ الدولـة القانونيـة، كونهـا في هـذه الحـال 
سـلطة مشروطـة ومضبوطـة بالضوابـط الشـكلية والموضوعيـة التـي وضعتهـا سـلطة التأسـيس الأصليـة.2. 
وياحـظ أن القـاضي الدسـتوري بالاسـتناد إلى "الكتلـة الدسـتورية"3 يقـوم بـدور ايجـابي في حمايـة الدسـتور 
مـن الانحـراف ممـا جعـل بعـض الفقـه يطلـق عليـه وصـف "مـّشرع دسـتوري مشـارك" أو "مـّشرع دسـتوري 
ثانـوي".4 ويمكـن في هـذا الصـدد الاستشـهاد بالمجلـس الدسـتوري الفرنـي، عنـد تقريـره إضفـاء القيمـة 
الدس ــتورية ع ــى مقدم ــة الدس ــتور لع ــام 8591 ومقدم ــة دس ــتور 6491 وإع ــان الحق ــوق والمواط ــن لع ــام 
9871. وقـد أضـاف التعديـل الدسـتوري لعـام 8002 ضمـن مقدمـة الدسـتور ميثـاق البيئـة لعـام 4002.5 
 وفي القض ــاء الدس ــتوري الم ــصري ينتق ــد الفق ــه امتن ــاع المحكم ــة الدس ــتورية العلي ــا المصري ــة ع ــن م ــد 
اختصاصهـا الرقـابي إلى التعديـات الدسـتورية بدعـوى انـه تجـاوز حـدود ولايتهـا.6 إلا أن الاسـتقراء لجملـة 
اجتهاداتهـا الدسـتورية ياحـظ أنهـا اقربـت مـن ممارسـة هـذا الاختصـاص حينـما بـاشرت رقابتها الدسـتورية 
1 عبدالحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديات الدستورية، ص 451.
2 عبد الحفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 261.
3 يقصـد بالكتلـة الدسـتورية (lennoitutitsnoc colB): "مجموعـة المبـادئ والقواعـد ذات القيمـة الدسـتورية، التـي مـن الواجـب أن ُتحـرم وُتفـرض 
أحكامهـا عـى السـلطتن التشريعي ـة والتنفيذيـة، وبصـورة أشـمل عـى كل السـلطات بـما فيهـا القضائي ـة والإداري ـة ". وقـد ظهـر هـذا الاصطـاح 
في الفقـه الدسـتوري الفرنـي في بدايـة السـبعينيات، للتعبـر عـى تلـك المجموعـة مـن النصـوص (المتعلقـة أساًسـا بالحقـوق والحريـات) الموجـودة 
خـارج الوثيقـة الدسـتورية والتـي أضفـى عليهـا المجلـس الدسـتوري الطابـع الدسـتوري، انطاًقـا مـن ديباجـة الدسـتور التـي أشـارت إليهـا باعتبارها 
مبـادئ وقيـم يتمسـك بهـا الشـعب الفرنـي. وُيشـر البعـض إلى أّن أول اسـتعمال لهـذه العبـارة كان عـى يـد كل مـن "iremE edualC" و"nirueS .L.J" 
بمناسـبة تعليقهـما عـى قـرار المجلـس الدسـتوري رقـم 73-96 الصـادر في 9691/11/02 المتعلـق بنظـام الجمعيـة الوطنيـة، في حـن يذهـب الفقيـه 
"ogarD.G" إلى أّن أول مـن اسـتعمل العبـارة هـو العميـد "uerovaF". أنظـر يوسـف حـاشي، في النظريـة الدسـتورية، مرجـع سـابق، ص 913.
4 محمد فوزي نويجي، التفسر المنشئ للقاضي الدستوري (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 9002، ص 94.
5 وعـى هـذا الأسـاس ذهـب بعـض الفقـه إلى القـول أن دسـتور 8591 أصبـح -بعـد هـذا القـرار-لا يتكـون مـن 29 مـادة فحسـب، وإنـما يتكـون 
مـن 531 مـادة، وهـي: 29 مـادة ثابتـة بمتـن الدسـتور، 71 مـادة ثابتـة بإعـان 9871، 91 مـادة ثابتـة بمقدمـة دسـتور 6491 (الخاصـة بالحقـوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة)، وأخـرا 7 مبـادئ أساسـية معـرف بهـا بواسـطة قوانـن الجمهوريـة، وعليـه فـإن الدسـتور الفرنـي يتشـكل مـن أربعـة 
أجـزاء لا مـن جـزء واحـد. 
6 عبد الحميد الشيمي، المرجع السابق، ص 57.
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عـى القوانـن الاسـتفتائية وكذلـك القوانـن الأساسـية أو مـا يطلـق عليـه المـشرع المـصري القوانـن المكملـة 
للدسـتور1.
 إذ ق ـررت في حكمه ـا الص ـادر بتاري ـخ 12/6/6891 "إن الموافق ـة الش ـعبية لا تصح ـح م ـا ق ـد يش ـوب 
النصـوص التشريعيـة المقننـة لتلـك المبـادئ مـن عيـب مخالفـة الدسـتور، وإنـما تظـل تلـك النصـوص عـى 
طبيعتهـا كعمـل تشريعـي أدنـى مـن الدسـتور فتتقيـد بأحكامـه وتخضـع بالتـالي لمـا تتـولاه هـذه المحكمـة مـن 
رقابـة دسـتورية "في حـن يخالـف الدكتـور سـليمان الطـماوى فـرى أن الاسـتفتاء يجعـل القوانـن الاسـتفتائية 
في مرتبـة الدسـتور....فإذا كان القانـون الـذي أقـره الشـعب بالاسـتفتاء مخالفـا للدسـتور فـإن الدسـتور يعتـبر 
قـد ُعـدل بمقتـى هـذا القانـون ممـا يرفـع القانـون الـذي تمـت الموافقـة عليـه بالاسـتفتاء إلى مرتبـة القانـون 
الدسـتوري. 2.
 وفي الجزائ ــر يبق ــى الإش ــكال قائ ــما بالنس ــبة لم ــدى مشروعي ــة الرقاب ــة الدس ــتورية ع ــى م ــدى دس ــتورية 
التعديـات الدسـتورية سـواء منهـا مـا كان بموجـب اسـتفتاء تعديـي أو عـن طريـق مصادقـة البرلمـان بغرفتيه، 
ورأي معلـل للمجلـس الدسـتوري. وهـو الإشـكال الـذي يتعمـق إذا علمنـا بغيـاب وجـود نـص مانـع أو 
مجيـز لمثـل هـذه الرقابـة في الدسـتور الجزائـري، ممـا يقتـي التصريـح بعـدم امكانيـة خضوعهـا لرقابـة المجلس 
الدسـتوري التزامـا بالحـدود التـي حددهـا لـه الدسـتور دون امتـاك حـق توسـيعها إلى مجـالات أخـرى. مثلـه 
مثـل المجلـس الدسـتوري الفرنـي الـذي صرح في العديـد مـن المناسـبات بعـدم اختصاصـه برقابـة دسـتورية 
التعديـات الدسـتورية، لأن اختصاصاتـه محـددة دسـتوريا بموجـب المـادة 16 بطريقـة حصريـة صارمـة. 3
 ذلـك أن انعـدام الرقابـة عـى أعـمال سـلطة التأسـيس مرجعـه أنـه عمـل مـن أعـمال السـيادة متـى لجـأ 
رئيـس الجمهوريـة لاسـتفتاء الشـعبي، ويـدل بمفهـوم المخالفـة أن التعديـل اذا كان يمـس المبـادئ الأساسـية، 
أو بالتوازنـات الأساسـية، وبالحريـات العموميـة، فيجـب ان يعـرض حتـما عـى الاسـتفتاء.4
 وياح ــظ أن أساس ــه في ذل ــك ه ــو امت ــاك المجل ــس الدس ــتوري س ــلطة التفس ــر، وه ــو بمثاب ــة امتي ــاز 
خـاص بـه فقـط، فالمجلـس باعتبـاره حاميـا للدسـتور يـدرك أن تفسـر الدسـتور لابـد وأن يكـون منسـجما 
م ــع إرادة واضع ــي الدس ــتور، ولا يم ــس بروح ــه. 5
1 يـرى رمـزي الشـاعر بـأن مفهـوم القوانـن المكملـة للدسـتور ينـصرف فحسـب إلى القوانـن التـي تتصـل بنظـام الحكـم في الدولـة أي إلى القوانـن 
الأساسـية كـما عرفهـا المـشرع والفقـه الدسـتوري الفرنـي، رمـزي الشـاعر، رقاب ـة دسـتورية القوانـن -دراسـة مقارن ـة، ص 043.
2 الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتر العربية المعاصرة، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 6891، ص56 وما بعدها.
3 نفيسة بختي، التعديل الدستوري في البلدان العربية بن العوائق والحلول، ص 926 وما بعدها.
4 قـزلان سـليمة، "المجلـس الدسـتوري شريـك بتعديـل الدسـتور، دراسـة تحليليـة للـمادة 671 مـن دسـتور 6991"، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية، جامعـة الجزائـر، ص 55 ومـا بعدهـا.
5 قزلان سليمة، "المجلس الدستوري شريك بتعديل الدستور، دراسة تحليلية للمادة 671 من دستور 6991"، ص 65.
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خاتمة
 اذا كان الاصـل أن الظاهـرة الدسـتورية تعبـر عـن وجـدان الشـعوب في صياغـة هويتهـا وبلـورة نمـط 
حياتهـا، فـإن الدسـاتر يجـب أن تكـون ترجمـة حقيقيـة لنضـال تلـك الشـعوب ورغبهـا الملحـة في اسـتكمال 
حريته ــا وممارس ــة س ــيادتها وتحقي ــق تطلعاته ــا وطموحاته ــا في العي ــش في ظ ــل مجتم ــع تس ــوده قي ــم الحري ــة 
والعـدل، والمسـاواة والتنميـة نحـو مسـتقبل أمثـل، بحيـث تكـون الدسـاتر ترجمـة لإرادة الشـعوب وليـس 
إرادة الح ـكام، وعلي ـه يج ـب أن تعك ـس التعدي ـات الدس ـتورية وترج ـم ص ـورة وثقاف ـة الش ـعوب في إيج ـاد 
أفضـل الدسـاتر الديمقراطيـة التـي تجسـد الإرادة الشـعبية باعتبارهـا الـروح العامـة التـي تـري في الدسـاتر. 
 وقـد خلصـت الدراسـة أنـه مهـما حاولنـا جعـل الدسـتور الديمقراطـي أكثـر مصداقيـة في التعبـر عـن 
الإرادة العامـة، فانـه يبقـى عرضـة لاعتـداء عليـه تعطيـا وتأويـا، بـما تملكـه سـلطة التعديـل مـن سـلطة 
تقديريـة واسـعة في تعديلـه بـما يتناسـب تطلعـات الشـعوب، ولـن يسـلم أي دسـتور مـن الانحـراف بـه عـن 
أهدافـه ومقاصـده إلا اذا اعتمدنـا تفسـرا يتناسـب ومبـدأ روح الدسـتور، بحيـث يكـون هـذا المبـدأ جـزءا لا 
يتجـزأ مـن ديباجـة أي دسـتور، لأنـه لا يمكـن تصـور وجـود تناقـض بـن أحـكام الدسـتور ومقاصـده وبـن 
الإرادة العامـة للشـعب، وإلا كنـا أمـام انحـراف بالدسـتور عـن إرادة مـن ُوضـع لمصلحتهـم العامـة. 
 كـما كشـفت الدراسـة أن مظاهـر الانحـراف الدسـتوري في دسـاترنا العربيـة كثـرة ومتعـددة، وأنهـا تتسـم 
بالخفـاء والدقـة، لا يكشـف عنهـا إلا التطبيـق عـى مـر الزمـان مـن ارتـدادات مخالفـة لمقصـود الإرادة العامـة 
وتطلعاتهـا. وهـو مـا يتطلـب مراعـاة مـا سيسـفر عنـه التطبيـق الدسـتوري مـن أزمـات سياسـية، ممـا يدفـع 
الباحثـن إلى وجـوب البحـث عـن معايـر كشـف صـور الانحـراف قبـل وقـوع الازمـة عـن طريـق تفعيـل 
الرقابـة الدسـتورية السـابقة عـى مـدى دسـتورية التعديـات الدسـتورية، انطاقـا مـن معيـار مخالفـة الـروح 
العامـة للدسـتور، ومعيـار مخالفـة للمبـادئ فـوق الدسـتورية، وكـذا معيـار مخالفـة سـلطة التعديل الدسـتوري 
للقيـود الشـكلية والموضوعيـة، وهـو المعيـار الـذي رسي عليـه الاجتهـاد القضائـي الدسـتوري المعـاصر. 
 وقـد اسـتنتجت الدراسـة أنـه مـن أجـل تحديـد معيـار حاسـم توصلـت الدراسـة إلى تبنـي معيـار مـدى 
وجـود تناقـض بـن الإرادة التأسيسـية الشـعبية والإرادة الدسـتورية المعـبرة عنهـا، فـإن تناقضـت نصـوص 
الدس ـتور م ـع الإرادة العام ـة الأصلي ـة كن ـا أم ـام انح ـراف دس ـتوري، غ ـر أن الكش ـف عن ـه يبق ـى عويص ـا 
لصعوب ـة معرفـة مقصـود الإرادة العامـة الأصلـح لهـا، وتداعيـات تطبيـق الإرادة الدسـتورية في المسـتقبل.
 ك ــما توصل ــت الدراس ــة إلى أن وض ــع قي ــود مادي ــة ع ــى تعدي ــل الدس ــتور أدى عملي ــا إلى ب ــروز تراتبي ــة 
ضمـن الدسـتور بـن الأحـكام العامـة القابلـة للتعديـل، وبـن أحـكام دسـتورية غـر قابلـة للمسـاس بهـا ولا 
يجـوز تعديلهـا. يشـهد لذلـك اشـراط الدسـتور لقيـود موضوعيـة مذيلـة بعـدم جـواز تعديلهـا، فقـد أثبـت 
أن الثـورات والأوضـاع الجديـدة عـادة مـا تخـرق الأحـكام الخالـدة ممـا يعنـي عـدم تحقـق وجـود مـواد أبديـة 
باسـتثناء مـا تعلـق ببعـض النظـم المذهبيـة وببعـض مـواد الهويـة. 
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 عـى أن أهـم هـدف للدراسـة قاربـت تحقيقـه هـو البرهنـة ِعلمًي ـا وعملًي ـا عـى إمكانيـة تصـور وجـود 
عي ـب الانح ـراف بالس ـلطة التأسيس ـية الفرعي ـة "س ـلطة تعدي ـل الدس ـتور" مم ـا يس ـتوجب الق ـول بوج ـوب 
دسـرة الرقابـة عـى التعديـات الدسـتورية، وهـي الرقابـة التـي ثبـت مـن خـال فقـرات هـذه الدراسـة أنهـا 
ممكنـة وليسـت مسـتحيلة، وإن لم يتفـق الفقـه والقضـاء عـى أساسـها القانـوني بالنظـر إلى عـدم وجـود تـدرج 
بـن النصـوص الدسـتورية، فـإن ذلـك لا ينفـي ضرورة احـرام سـلطة التعديـل لمعايـر التعديـل المنصـوص 
عليهـا في صلـب الدسـتور تحـت طائل ـة البطـان، ب ـما في ذلـك الرقاب ـة الموضوعي ـة عـى اعتب ـار أن المسـائل 
المحظـور تعديلهـا حظـرا زمنيـا أو موضوعيـا مسـائل محجـوزة لسـلطة التأسـيس الأصليـة، ولا يجـوز لسـلطة 
التعدي ــل المس ــاس به ــا م ــن ب ــاب أنه ــا ليس ــت م ــن اختصاصه ــا بحك ــم الدس ــتور؛ بحي ــث يك ــون بموجبه ــا 
القـاضي الدسـتوري ليـس مراقبـا بـل معاونـا لسـلطة التعديـل، عـى أن يكـون أخـذ رأي القـاضي الدسـتوري 
قبـل الاسـتفتاء أو المصادقـة كإجـراء مـن إجـراءات التعديـل الدسـتوري التـي تلتـزم سـلطة التعديـل حتـى 
تكـون عمليـة التعديـل مقيـدة بالضوابـط الدسـتورية. 
 وت ـوصي الدراس ـة في نهايته ـا الباحث ـن في القان ـون الدس ـتوري الحدي ـث إلى تس ـليط الض ـوء ع ـى وض ـع 
نظريـة عامـة لانحـراف الدسـتوري، بالنظـر إلى أهميـة خطورتهـا عـى حقـوق المواطنـن، وبالنظـر إلى دورهـا 
في الحـد مـن درجـة الانحـراف خصوصـا في ظـل انتشـار ظاهـرة شـخصنة الدسـاتر والاسـتبداد المقنـن. 
 كـما تـوصي الدراسـة ضرورة تعديـل الدسـتور الجزائـري بـما يسـمح بالنـص عـى إمكانيـة الطعـن بعـدم 
دسـتورية التعديـات الدسـتورية صراحـة قبـل إصدارهـا النهائـي سـواء مـرت عـن طريـق الاسـتفتاء أو عـن 
طريـق الـرأي المسـبق للمجلـس الدسـتوري.
 وتقـرح في هـذا الصـدد -وأمـام تشـكيك بعـض الفقـه في عـدم إمكاني ـة تصـور رقاب ـة دسـتورية عـى 
مـدى دسـتورية التعديـات الدسـتورية- تفعيـل الضمانـات الشـعبية السـلمية عـن طريـق توسـيع حـق الدفـع 
بعـدم الدسـتورية ضـد كل قانـون دسـتوري سـواء كان مرتبطـا بحـق أو حريـة أساسـية كـما هـو الحـال مـع 
المـادة 881 مـن دسـتور 6102 أو كان مرتبطـا بإحـدى القواعـد والأهـداف فـوق الدسـتورية، مـع العـدول 
ع ــن شرط ع ــدم أس ــبقية الفص ــل ك ــشرط لقب ــول الدف ــع، تفادي ــا لبع ــض الدع ــوات المطالب ــة بح ــق اللج ــوء 
للقضـاء الدسـتوري الـدولي لمـا فيـه مسـاس خطـر بالسـيادة الشـعبية الوطنيـة، بحكـم أن الدسـاتر مـا هـي 
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